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داء الإه

ن والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينيمالله ربي العالالحمد

إلى من كلت أنامله ليقد لنا لحظة السعادة

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

والدي العزيزإلى القـلب الكبير  

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى رمز الحب وبسلم الشفـاء

والدتي الحبيبةإلى القـلب الناصع بالبياض  

و أبناء أختيإلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي

صنـــعون لأجلـــــي  ويــاةو هــل هنــاك أجمــل مــن وجــود أشخاص يهـــونون عليـــا قســــوة الحي

طلبة قسم القـانون  لكم كل المحبة والتقدير أصدقـائي  ةلاف الضحكــات العفــويــآ

الجنائي



رشكر و  تقد

.أشكر االله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فـله الحمد أولاً وآخراً 

ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يدَ المساعدة، خلال هذه الفترة،

الذي  محمد لمعينيالرسالة فضيلة الأستاذهذه  وفي مقدمتهم أستاذي المشرف على  

الذي كان سببا في تعليمي وتوجيهي و مساعدتي.مساعدتي و  لم يدَّخر جهداً في

وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء  

أي  ها وتعديل  ، فهم أهل لسد خللها وتقويملهم علي بقبول مناقشة هذه المذكرةلتفض

.عني خيرايها، سائلا االله الكريم أن يجيزهمقصور ف

كل الأساتذة الذين غرفنا من معينهم و تشرفت بالدراسة على أيديهم خلال فترة  وإلى

دراستي بكلية الحقوق و في جميع أطوار حياتي الدراسية

لتي تزودت منها مادة هذا البحثكما أشكر جميع الأخوة القـائمين على المكتبات ا

نفس منزلة وإن لم  وأشكر كل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذا البحث، فـلهم في ال

.يسعف المقـام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخير والشكر



مـــقـــــدمـة
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أ

فأصبح المجتمع حائرا في الظاهرة ،ة مع وجود الإنسان على ظهر الأرضظهرت الجریم
جاءت العقوبة كرد فعل للجریمة وذلك فأمن والهلع والخوف،الإجرامیة وما نتج عنها من اللا

المجتمع وحمایته من أید من تسول له نفسه أنه في مأمن من العقاب.تحقیقا للعدالة داخل 

أخذت العقوبة شكلا بدائیا فهي تعتبر أهم صورة من صور الجزاء الجنائي تمس حق من 
عادلة تتناسب مع الجریمة حتى حقوق المحكوم علیه كالحق في الحیاة والحق في الحریة، فهي 

تثبت مسؤولیته في ارتكاب صیة فلا تقع إلا على من ترضي الشعور العام بالعدالة وتكون شخ
وتمتاز العقوبة أنها قانونیة تخضع لمبدأ الشرعیة في التجریم أو المساهمة فیها،الجریمة
، كما تتسم بالمساواة عند تحدیدها عن طریق القانون الذي یعتمد صفة التجرید والعموم، والعقاب

ي حدود القانون.ولا تصدر العقوبة الا عن جهة قضائیة وف

تتنوع العقوبات السالبة للحریة الى حبس طویل المدة وحبس قصیر المدة، لذا توجب 
تطبیق العقوبات توجیه الاهتمام نحو مدى ملائمة العقوبة لمواجهة الجریمة المقررة من أجلها، ف

مبتدئین بمعتادي الإجرام الالسالبة للحریة، خاصة قصیرة المدة أدت إلى اختلاط المحكوم علیهم 
فكان سببا في إفسادهم لا إصلاحهم فسعت غالبیة حبسلعدم تحقیق غایة عقوبة المما أدى 

قوبة تخاذ تدابیر وأنظمة بدیلة للع، یقوم على ااصلاحياتجاهالتشریعات الحدیثة الى تبني 
مجتمع لمعاقبة ، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي یتخذها الالسالبة للحریة قصیرة المدة

المخالفین لقوانینه وذلك  بهدف إصلاحهم وإعادة إدماجهم وتحقیق أغراض العقوبة لكن دون 
عقوبات العقوبة الذي یختص بنوع معین من ها، فهو ما یعرف بنظام وقف تنفیذ اللجوء لتنفیذ
یقضي بها على صنف خاص من الجناة.قصیرة المدة 
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یحقق نظام وقف تنفیذ العقوبة فائدة مزدوجة سواء بالنسبة للجاني المستفید منه الذي 
یجنبه مكابدة العقوبة طالما ان الشرط الذي علق علیه تنفیذها لم یتحقق وبحثه على تقویم نفسه 

بذوي الماضي الاحتكاكطمعا في الإفلات نهائیا من العقاب، أما بالنسبة للمجتمع فإنه یجنبه 
ریق في الإجرام ، ولهذا یكون المجتمع قد وقى نفسه من شر مجرم جدید.الع

ع الجزائري كغیره من التشریعات سعى إلى تطویر سیاسته العقابیة لمواجهة مساوئ یشر الت
هو ما تؤكده مختلف ، و سن قوانینوالحبس القصیر المدة بوجه خاص، كالسجن عموما

تولى ، حیث مبادئ یكفلها الدستوربأسس و حیث أحیطتالنصوص المنظمة لفكرة العقوبة
المؤرخ في 11/14قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم ل156/66الامر 

المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الادماج 04/05كما كرس الامر ، 02/08/2011
المحبوسین وظائف العقوبة و كیفیة تنفیذها.

في 23/07/2015الموفق لـ 15/02بموجب الأمر المعدل والمتمم 66/156أما الأمر 
إیقاف تنفیذ العقوبة.تطبیقاتالكتاب السادس في الباب الأول فقد تضمن 

أسباب اختیار الموضوع:

ان نظام وقف تنفیذ العقوبة یعد من أهم بدائل العقوبات السالبة للحریة، فالدافع وراء 
معرفة نجاعة هذا النظام في الحد من مساوئاختیار دراسة موضوع وقف تنفیذ العقوبة هو 

كوم علیهم المبتدئین وتأهیلهم في المجتمع ومدى توفیق الحبس ومدى كفایته في إصلاح المح
المشرع الجزائري في  تبنیه في قانون الإجراءات الجزائیة.  
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همیة الدراسة:أ

یعالج صورة من صور التفرید نهلأأهمیة الموضوعمن خلالالدراسةتظهر أهمیة 
هما فقهاء القانون الجنائي بشخصیة وفردیة العقوبة اللذین نادا أالعقابي ویعتبر تطبیقا لمبد

االتي تشكل مضر ، ویعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة أهم بدائل العقوبات السالبة للحریة الحدیث
تدئین مع معتادي الإجرام الذین ختلاط المحكوم علیهم المبحبس قصیر المدة وذلك من حیث الل

یشكلون خطرا على المجتمع 

أهداف الدراسة:

فیذ العقوبة في نتفي معرفة مدى نجاعة نظام وقف لهته الدراسة إن الهدف الأساسي 
التشریع القضائي الجزائري في صورته الحالیة بالرغم من عدم إدراجه صورا جدیدة تتماشى 

المعاصرة.وأهداف السیاسة العقابیة 

صعوبات الدراسة:

كانت بمجموعة من العراقیل والصعوبات التي قد ناصطدماالعلمي، عند إنجاز بحثنا
إلیه، اصبو ن، إلا أن قوة الإدارة وتحقیق الهدف الذي نا الى التراجع في إنجاز هذا البحثتؤدي ب

فأهم صعوبة واجهتنا لإتمام هذا الموضوع هو قلة المراجع هذه العراقیلهانت علینا
المتخصصة في هذا المجال خاصة المؤلفات الجزائریة، وكذلك عدم السماح لنا بعدم إجراء 

مقابلات مع الأشخاص المتخصصین في المجال الجزائي.
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الإشكالیة:

البحث هو محاولة لإیجاد حلول للإجابة على الإشكالیة إن الهدف الأساسي لإجراء هذا
: التالیة

؟ئيفیذ العقوبة في التشریع الجنانتقف كیف نظم المشرع الجزائري و 

هذا ویتفرع من هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة نحاول الإجابة علیها من خلال دراسة 
:والتي نوجزها كالتاليالموضوع 

؟تنفیذ العقوبةوقف بنظام ما المقصود.1
ماهي الأنظمة المشابهة لنظام وقف تنفیذ العقوبة المنصوص علیها في .2

القانون الجزائري؟
ما هي الشروط الواجب توفرها سواء في الجریمة والعقوبة والمحكوم علیه للحكم .3

بوقف تنفیذ العقوبة، وما هي سلطة القاضي الجزائي في ذلك؟
وقف تنفیذ العقوبة؟ثار الناجمة على تطبیق نظام ما الآ.4

المنهج:

من أجل دراسة هذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة فلقد إرتینا أن تنبع 
، وذلك من أجل تحدید تعریف نظام وقف تنفیذ العقوبة والأنظمة المشابهة له، المنهج الوصفي

التشریع الجزائري من خلال وكذلك من أجل تحلیل المواد القانونیة التي تناولت ایقاف التنفیذ في 
قانون الاجراءات الجزائیة لتحدید شروط وآثار هذا النظام ، بالإضافة الى دراسة مقارنة بین 

التشریع الجزائري والفرنسي ولهذا اتبعنا المنهج المقارن الذي یعتبر الأنسب كذلك.
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التقسیم العام للخطة:

لقد اعتمدنا على التقسیم الثنائي للخطة وذلك للإجابة على الإشكالیة السالفة الذكر، والتي 
جاء فیها مایلي:

التعریف فیه ستناولي والتوقف تنفیذ العقوبةماهیة جاء تحت عنوان الفصل الأول
بالإضافة إلى،في المبحث الأولوكذا نشأته وصوره نظام وقف تنفیذ العقوبة القانوني والفقهي ل

:الأنظمة المشابهة في المبحث الثاني
وقف تنفیذ العقوبة نظام تطبیقالموسوم بـ و لهذه الدراسة الفصل الثانيفي ما جاءأما 

في الأول شروط نظام وقف تنفیذ العقوبة سنتناول، قسمنها الى مبحثین في القانون الجزائري
وكذا سلطة القاضي الجزائي للحكم به، أما المبحث الثاني فسنخصصه لآثار نظام وقف تنفیذ 

.العقوبة



الفصل الأول:

ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة
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م تقدما انسانیا كبیرا بالنسبة للعقوبات البدنیة  19مثلت العقوبة السالبة للحریة في القرن 
واحتلت مكانة الصدارة بین العقوبات، بسبب ما كان یراه فیها دعاة الاصلاح من مكانة وقوعها 

اشكال مختلفة، ثم تطورت مظاهرها من الردع والقسوة اتجاه الجاني الى محاولة اصلاحه في 
ومحاولة ادماجه في المجتمع.

ولما أصبحت العقوبة السالبة للحریة عاجزة عن أداء دورها في الحد من الجریمة بدأ 
ین جدران التفكیر في اللجوء الى أسالیب ووسائل أخرى تكون أكثر فعالیة من حبس الجناة ب

ثبت الواقع أنه سبب في إفسادهم لكثرة آثاره السلبیة خاصة قصیر المدة منه أالسجن الذي 
بعض الجناة من تنفیذ استبعادوتجنبا لتلك المساوئ تبنت التشریعات أنظمة حدیثة بموجبها یتم 

نظام العقوبة في حقهم متى قدر أن ذلك یكفي لصلاحهم وتأهیلهم، ومن بین هذه الأنظمة نجد 
وقف العقوبة الذي یعتبر إجراء یهدف إلى إصلاح الجاني وتحدیدا إذا كان مبتدئا أو ضئیل 
الخطر، وسوف سنحدد في هذا الفصل مفهومه في المبحث الأول والى تكییف نظام وقف تنفیذ 

العقوبة والأنظمة المشابهة له في المبحث الثاني.
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المبحث الأول:

وقف تنفیذ العقوبةمفهوم

یعتبر وقف تنفیذ العقوبة نظام حدیث النشأة یتمثل في تعلیق تنفیذ العقوبة لمدة زمنیة 
محددة  تكون بمثابة فترة تجربة للمحكوم علیه، وعلیه سنتعرض الى تعریف نظام وقف تنفیذ

سنتطرق الى ذكر صور هذا النظام.، أما في المطلب الثانيالعقوبة ونشأته في المطلب الأول

المطلب الأول: تعریف وقف تنفیذ العقوبة ونشأته

سنتناول فیه تعریف نظام وقف تنفیذ العقوبة في الفرع الأول، ونشأته في الفرع الثاني

الفرع الأول: تعریف نظام وقف تنفیذ العقوبة

أولا: التعریف لقانوني

العقوبة في قانون الاجراءات الجزائیة في المادة تناول المشرع الفرنسي نظام وقف تنفیذ
حیث أنه یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ العقوبة وفق ،1في الفقرة الاولى منها734

من قانون العقوبات 29ـــ132الحالات والشروط ،وكذلك في قانون العقوبات من خلال المادة 
بقوله ان الجهة القضائیة التي تصدر حكما بالعقوبة تستطیع في الحالات وطبق 2الحالي

ویقوم القاضي رئیس الجلسة بعد النطق ،أن تامر بوقف تنفیذها،یها لاحقاللشروط المشار ال
بإنذار المحكوم علیه إذا كان حاضرا بالآثار التي تترتب ،بة المقترنة بوقف التنفیذ البسیطبالعقو 

و 35ــــ132حكم في جریمة جدیدة ترتكب خلال المدة المحددة بموجب المواد على صدور
من قانون العقوبات الفرنسي شروط 34ــــ132الى 30ــــ132، وحددت المواد من 37ــــ132

وقف التنفیذ البسیط .  
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les«:1:Art 7341

du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son57-29 à 132-articles 132conditions prévus par les
.»exécution

2 :Art132-29 « a juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions
prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le
condamné ,lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui
serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué
par la juridiction ».
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من ق إ ج على أنه :"یجوز للمجالس 592ما المشرع الجزائري فقد نص في المادة أ
یة وللمحاكم ،في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة اذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم القضائ

علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو 
الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة".

ن دقیقین لنظام وقف تنفیذ من خلال التشریعین الفرنسي والجزائري أنهم لم یقدما تعریفی
العقوبة وهو أمر طبیعي اذ لیس من عادة المشرع وضع تعریفات مفصلة في صلب القوانین ، 
وإنما اقتصرت على بیان الشروط الواجب توافرها في الجریمة التي یجوز الحكم من أجلها 

كوم علیه ، هذه بعقوبة مع وقف التنفیذ والشروط المتطلبة في العقوبة ، وكذا المتعلقة بالمح
.1الأخیرة هي أهم شروط وقف التنفیذ 

ثانیا: التعریف الفقهي

م اختلافها فهي لها مضمون غلنظام وقف تنفیذ العقوبة ولكن ر هناك عدة تعریفات فقهیة
.واحد

فیعرف بعض الفقهاء بأنه صدور حكم بإدانة المتهم، وتحدید العقوبة المناسبة له عن 
مع الأمر بوقف تنفیذها لفترة معینة یحددها القانون، وتعد هذه الفترة الجریمة التي ارتكبها، 

بمثابة الاختبار أو التجربة للمتهم، بحیث اذا انقضت بنجاح أي دون أن یرتكب المتهم خلالها 
جریمة جدیدة اعتبر الحكم كأن لم یكن وتزول كافة آثاره الجنائیة أو اذا اخفق المتهم في 

ة جدیدة أثناء تلك الفترة سقط وقف التنفیذ وتطبق علیه العقوبة السابق الاختبار بارتكاب جریم
.2الحكم بها علیه، اضافة الى ملاحقته عن الجریمة الجدیدة

وعرف ایضا بأنه :" نظام من شأنه ابعاد المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة عن تنفیذها 
بعث على الاعتقاد أنه لن متى تبین للقاضي من فحص شخصیة المحكوم علیه وظروفه ما ی

یعود الى ارتكاب الجریمة مرة أخرى " ، كما عرف بأنه : " نظام یتیح للقاضي أن یستعمل 

رسالة ماجستیر، جامعة بن عكنون،،تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثةنظام وقف رضا معیزة، :1
.21، ص2006الجزائر،

.434، ص 2009، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن ،أصول علمي الاجرام والعقاب:محمد عبد االله الوریكات، 2
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سلطته في تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقف خلال فترة یحددها القانون وتعتبر فترة تجربة 
.1أو اختبار للمحكوم علیه " 

ض الأشخاص الذین ارتكبوا الجریمة لأول وحكمة نظام وقف التنفیذ هي منح فرصة لبع
مرة، أو لظروف عارضة لا تكشف عن خطورة اجرامیة، او الذین یخشوا من اختلاطهم لحداثة 
سنهم بغیرهم من السجناء  فیما لو نفذت فیهم عقوبة سالبة للحریة فورا، فقد یكون وقف تنفیذ 

.2نفیذ العقوبة فیهم بالفعلالعقوبة بالنسبة لهذه الطوائف من الجناة أكثر جدوى من ت

ویعد ایقاف التنفیذ بدیلا مناسبا یمكن أن یحقق وظیفة العقوبة في تحقیق الردع وكذلك 
المنع ووظیفة الردع تتحقق عن طریق التهدید بتوقیع العقوبة التي نطق بها القاضي بعد ثبوت 

القانون ما یوجب ذلك، المسؤولیة الجنائیة عن الفعل، اذا صدر عنه خلال المدة التي حددها 
اما وظیفة المنع فتتحقق في تجنب ارتكاب المحكوم علیه لجرائم في المستقبل نتیجة البواعث 

.3التي تنفره من اتباع السلوك السيء والتي قد یؤدي الي التنفیذ الفعلي للعقوبة المحكوم بها

المجرمین، هم مجرمي وینطوي هذا النظام على معاملة عقابیة خاصة بفئة معینة من 
الصدفة أو الذین ارتكبوا الإجرام لأول مرة، اذ كثیرا ما یتورط أشخاص من ذوي الماضي 
الحسن وتدعو ظروفهم الى الاعتقاد بأن الجریمة المرتكبة كانت عرضا في حیاتهم ولا تعبر عن 

فمثل هؤلاء میل اجرامي فیهم، وان هناك ثقة في انهم لن یعودوا الى اقتراف الجریمة ثانیة
تقتضي المصلحة العامة عدم توقیع العقوبة علیهم نظرا لأن تنفیذها غیر منتج في اصلاحهم، 
بل مدعاة لإفسادهم وتمكین عادة الإجرام في انفسهم، ولأن مثل هؤلاء الجناة یكفي بالنسبة لهم 

م مرة اخرى ، وهو مجرد التهدید بتوقیع الجزاء علیهم دون توقیعه فعلا، كي لا یعودوا الى الاجرا
.4ما یكفل تحقیقه نظام وقف تنفیذ العقوبة الذي یقوم على مجرد التهدید بالعقاب

، رسالة ماجستیر، جامعة نایف عودي والقانون المصريوقف تنفیذ العقوبة في النظام الس:عبد االله بن أحمد الدیري، 1
.25، ص 2006العربیة، 

.114، ص 1999، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، لبنان، نظریة الجزاء الجنائيبد المنعم، :سلیمان ع2
.352، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، الجزاء الجنائي:سامي عبد الكریم محمود، 3
).29،30رضا معیزة، مرجع سابق، ص(:4
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لفرع الثاني: نشأة نظام وقف تنفیذ العقوبةا

أولا: في النظام الأنجلوسكسوني :

اذ سار الاجتهاد من الثابت تاریخیا أن بریطانیا اول بلد اعتمد نظام وقف التنفیذ،
صدار الحكم إلى نهج یسمح للقاضي بالتوقف عند نجلیزي منذ فترة طویلة عالقضائي الإ

من الجزائي الواجب النطق به بحق من اقترف جریمة جسیمة اذا تبین له ان هذا الأخیر هو 
الأشخاص الذین یستحقون حسن المعاملة، أو یرجى اصلاحهم او یخشى على افسادهم في 

هذا الأسلوب في تعلیمات خطیة، وسمح للقاضي صدر قانون كرس1887السجون، وفي عام 
بتأجیل اصدار حكمه لقاء أخذ تعهد من المحكوم علیه بتحسین سلوكه في عدم القیام بأعمال 
ونشاطات معینة ومشبوهة أو على العكس في تنفیذ بعض الواجبات والالتزامات الملقاة على 

عاتقه فرضا.

ن على المحكوم علیه أو الزامه بدفع كفالة نفسه تحدید سلوك معیبكما أنه یحق للقاضي 
مسبقة تضمن حسن التطبیق أو بضعه عند الاقتضاء تحت مراقبة ضابط اداري، حتى اذا ثبت 
حسن تصرف المحكوم علیه وتأكد أنه من المجرمین العرضین و بالصدفة امتنع القاضي نهائیا 

فترة من الوقت انزال العقوبة عن اصدار الحكم بحقه أما في حالة العكس فإنه یقرر ولو بعد
.1التي یستحقها الفاعل عن الجریمة

جعل من هذا النظام أكثر فائدة للفاعل، حیث تتوقف الدعوى 1907وقد صدر قانون في 
الجزائیة بالنسبة له فلا یصدر فیه أي قرار ولو بصفة مؤقتة، وذلك حتى لا تمس سمعة الفاعل 

ح، أما اذا ارتكب جریمة أثناء فترة التجربة ففي هذه الحالة في حالة اجتیازه فترة التجربة بنجا
یجري القاضي التحقیق الكامل في الجریمة السابقة، ویصدر الحكم الأول للجریمة التي كانت 

الدعوى الجزائیة موقوفة بالنسبة لها، ثم یصدر حكم ثاني للجریمة الجدیدة.

الحكم بالإدانة، ثم منح تعلیق صدر تعدیل جدید ألزم القاضي إصدار 1948وفي سنة 
العقوبة على سبیل التجربة، ونص على حق المدان في قبول التدبیر أو رفضه والمطالبة بتوقیع 

العقوبة علیه مع استخدام اسباب التخفیف .

).32،33، ص(2007، دار هومة للنشر، الجزائر، 2، طالعقوبة موقوفة النفاذ:مبروك مقدم، 1
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ونظرا لنجاح هذا النظام في بریطانیا نجد معظم القوانین والتشریعات في البلدان 
ولایات المتحدة الأمریكیة، ولم تقصره على من ارتكب الجریمة ه خاصة لبنیتالانجلوسكسونیة

لأول مرة، بل امتد الى المجرمین المسبوقین، مما أثار نقمة مكتب التحقیقات الفیدرالي، كما 
أعطى المحاكم حق الخیار في تقدیر منح 1889أخدت كندا بهذا النظام وصدر قانون سنة 

مناسبة ولو لم تورد في القانون ودون حضور المتهم وقف تنفیذ العقوبة، وتحدید الشروط ال
.1بمجرد عقد جلسة تخصص لمناقشة الموضوع بین القاضي والمحامي

ه على الاحداث أكثر من تقبكسونیة الاخرى بهذا النظام و طواخذت بعض الدول الانجلوس
ها تقوم على البالغین والشيء الذي ساعد على نشوء هذا النظام في الدول الانجلوسكسونیة أن

مبدأ الفصل في اجراءات الدعوى بین مرحلتي اسناد التهمة واصدار الحكم، مما ساعد على 
ارجاء النطق بالعقوبة أثناء فترة الاختبار

ثانیا: في النظام اللاتیني

تتزعمه فرنسا، فالقانون الفرنسي القدیم ورغم التعدیلات التي عرفها لم یحتوي على منحة 
عرف ثلاثة أنظمة. 1891بة غیر أنه منذ سنة وقف تنفیذ العقو 

: نظام وقف التنفیذ البسیط.1
تحت تأثیر افكار وتعالیم المدرسة الوضعیة عمدت مختلف الدول الى ادخال نظام وقف 
التنفیذ في قوانینها الجنائیة، ویعكس هذا التأثیر بجلاء مشروع قانون نظام وقف التنفیذ الذي 

محددا فیه الخطوط الاساسیة 1884الى مجلس الشیوخ الفرنسي عام برنجیرقدمه السیناتور 
لهذا النظام وضرورته بقوله :"انها فكرة مسلم بها من الجمیع، تلك التي تقضي بوجوب التمییز 
بین عقاب الشخص الماثل لأول مرة أمام القضاء بسبب جریمة تورط في ارتكابها عرضا وبین 

لجریمة نفسها، فبالنسبة للأول لا یكفي أن یكون العقاب خفیف عقاب مجرم معتاد اقترف ا
فحسب، وهو ما تضمن تحقیقه قوانینها الحالیة، وانما یجب أن یكون له صفة تهدیدیة

من العقوبةفالإدراك المنطوي على شعور سلیم بشرف الخلاص من السجن مع الخوف 

.22، ص 2005المدرسة العلیا للقضاة، الجزائر، وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري:رانیا عیاري وجمیلة برابعة، 1
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من یأس وكم من تمرد ضد المجتمع بغض النظر عن الآثار الناتجة عن التماس بالسجن وكم
.         1كان نتیجة عقاب عقیم "، وحظي بموافقة جمیع الدول الأعضاء

غیر أن هذا المشروع بقي مدة طویلة في فرنسا قید الادراج بسبب بطء الاجراءات 
فأصبح قانونا، وقد طرأت علیه 26/03/1891البرلمانیة، ولم یقره مجلس النواب الا بتاریخ 

همها المرسوم الصادر عن حكومة فیشي في أیلات عدة بسبب سوء استعمال وقف التنفیذ، تعد
.19592، فقانون 1951، ثم قانون 1945، وقانون 14/09/1941

:نظام وقف التنفیذ المشروط بالتجربة.2
عرف هذا النظام ووضع قید التنفیذ بفرنسا بصورة عملیة قبل صدور نص تشریعي 
بخصوصه في بعض المدن مثل : تلوز ، لیل ، ستراسبورغ  من قبل النیابات العامة المعنیة 
بالإشراف على تنفیذ العقوبات، وقد تبنته الحكومة الفرنسیة وقامت بإیداع مشروع قانون یضمنه 

بشرحه وتعدیله والتعلیق Minijozوقام المقرر 11/07/1952ة بتاریخ الى الجمعیة الوطنی
لا أن انتهاء العهدة التشریعیة آنذاك حال دون التصدیق علیه، ویقي الأمر على حاله إعلیه، 

03/05/1956وهو أحد أعضاء المجلس النیابي بتقدیم مشروع آخر في Kalleالى أن قام 
لا أن الظروف السائدة آنذاك منعت إ،15/03/1957في والذي وافق علیه المجلس الجمهوري

الى 738من استصداره بقانون الى أن صدر قانون أصول المحاكمات الجزائیة في مواده من 
اللذان تناولا نظام وقف التنفیذ المشروط بالتجربة كذلك 23/02/1959وكذلك قانون 747

قانون یجیز وقف 1888م واصدر في سنة النظام البلجیكي كان من السباقین لتبني هذا النظا
التنفیذ لبعض العقوبات صدر قانون بصیغة جدیدة التي استبدلت القانون القدیم ونص على 

.3اجراء تحقیق اجتماع قبل افادة المتهم بعقوبة مع وقف التنفیذ 

.18:رضا معیزة، مرجع سابق، ص1
.35:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 2
.24:رانیا عیاري وجمیلة برابعة، مرجع سابق، ص 3
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نظام وقف التنفیذ مع الالتزام بأداء عمل ذا نفع عام.3
الاختبار القضائي وتعود جذوره الى النظام الانجلوسكوسوني یعتبر كصورة تطبیقیة لنظام 

.    10/06/1983وقد أقرته فرنسا في قانون 
لم تأخذ بعض الدول العربیة بهذا النظام بعد رغم وجود بعض الدول الافریقیة التي أخذت 

ألمانیا .به منذ مدة وقبل فرنسا، منها زیمبابوي كونها كانت مستعمرة بریطانیة كما أخذت به 
ومهما یكن فإن وقف تنفیذ العقوبة مع اخضاع المحكوم علیه للالتزام بأداء عمل ذي نفع 
عام یعتبر نظاما حدیثا في التشریع الفرنسي وتجربة حدیثة في فرنسا مقارنة بدول النظام 

. 1الانجلوسكسوني أو التي أخذت عنه

ثالثا: في النظام العربي 

العثماني المعمول به في كافة الاقطار العربیة خالیا من نظام وقف كان القانون الجزائي 
تنفیذ العقوبات، شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي، وهو مصدره الا أنه في لبنان صدر في 

، وهو نسخة طبق الأصل عن القانون 30/04/1935عهد الانتداب القانون المؤرخ في 
مشروع قانون العقوبات اللبناني ضرورة وضع الفرنسي المعروف آنذاك، وقد لا حظ واضعو

نظام جدید یستوحي أحكامه من التشریعات المعاصرة، وكان أن أدرج هذا النظام في المواد 
.172الى 169

وجاءت النصوص متوافقة مع نظام وقف التنفیذ البسیط الفرنسي وغیر متعارضة مع نظام 
الامتحان بشكل فترة التجربة، ولم یمنع واقع وقف التنفیذ المشروط في لبنان، وقد أضافت علیه

الحال قیام المشرع اللبناني باتباع النظام الانجلوسكسوني جزئیا في اتخاذ التدبیر الذي یقید 
.2حریة المجرم بوضعه تحت الرعایة، وبتقدیم الكفالة من أجل تحسین سلوكه

اقتراح ادخال نظام وقف التنفیذ على القانون 1948وفي سوریا تقدم أحد النواب عام 
العثماني، الذي كان لا یزال معمولا به آنذاك بمثابة التشریع الوطني غیر أن مجلس النواب 
رفض متابعة بحث هذا الاقتراح لعدة أسباب ، أهمها خوفه من سوء الممارسة، وبعد عام صدر 

.80: مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 1
.36:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 2
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وما168وخصص المواد 1949ت السوري الحدیث ،وهو مصدره الحالي عام قانون العقوبا
یلیها لنظام وقف التنفیذ.

یلیها من قانون العقوبات، وهي وما69ونص القانون العراقي على وقف التنفیذ في المادة 
متوافقة مع المذهب الانجلوسكسوني. 

لسنة 9ام بالقانون المعدل رقم ما بالنسبة لقانون العقوبات الأردني فقد عرف هذا النظأ
، حیث لم یكن 16/02/1988بتاریخ 3533والذي نشر في الجریدة الرسمیة رقم 1988

مكرر، والتي وردت 54یأخذ به من قبل، ونص علیه بالمادة 1960قانون العقوبات لسنة 
مدة لا على النحو التالي: " یجوز للمحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة بالسجن أو الحبس

تزید على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بایقاف تنفیذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط 
المنصوص علیها في هذا القانون اذا رأت من أخلاق المحكوم علیه أو بأنه لن یعود الى 
مخالفة القانون، ویجب أن تبین في الحكم أسباب ایقاف التنفیذ ویجوز أن تجعل الإیقاف شاملا 

. 1لأي عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجنائیة الأخرى المترتبة على الحكم"

یتبین من هذا النص ان القانون الأردني، قد قصر هذا النظام على الجنایات والجنح دون 
المخالفات، وعلى العقوبات الجنائیة والجنحیة التي لا تزید عقوبة الحبس فیها عن سنة واحدة 

.2الإلغاء بثلاث سنوات تبدأ من الیوم الذي یصبح فیها الحكم قطعیاوقد حدد مدة تحقق شرط 

8أما المشرع الجزائري فقد أخذ بهذا النظام في قانون الاجراءات الجزائیة الصادر في 
" في ایقاف تحت عنوان:595الى 592بموجب المواد 156-66بالأمر 1966جوان 
الخاص ببعض اجراءات التنفیذ، وقد عدل عدة " ، في الباب الأول من الكتاب السادسالتنفیذ

، هذا الأخیر أحدث تعدیلا 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/14مرات أهمها كان بالقانون رقم 
بادخال صورة جدیدة من صور وقف التنفیذ، وهي وقف التنفیذ الجزئي بعدما كان 592للمادة 

بإضافة فقرة جدیدة تحدد مدة 594ة الذي مس الماد2015كلیا فقط، وكذا التعدیل الجدید في 
الاختبار المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة بسنتین فقط بالنسبة للمبتدئین المحكوم 

).435،436: محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق، ص(1
.290، ص 2010وائل للنشر، الاردن، ، دار وظیفة العقوبة ودورها في الاصلاح:فهد یوسف الكساسبة، 2
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دج أو تقل عنها وبذلك 50.000علیهم بستة أشهر حبسا غیر نافذ و/ أو غرامة تساوي 
ن نصوص قانون الاجراءات فالمشرع أدرج النصوص القانونیة المتعلقة بنظام وقف التنفیذ ضم

بدلا من قانون العقوبات، كما هو الحال في التشریعات المقارنة، ذلك أن وقف التنفیذ الجزائیة
هو عقوبة وهذه الأخیرة هي مسألة موضوعیة ولیست اجرائیة حتى یتم ادراجها ضمن قانون 

.1عقوباتالاجراءات الجزائیة، وعلیه كان على المشرع اعادة ادراجه ضمن قانون ال

المطلب الثاني : صور نظام وقف تنفیذ العقوبة

سوف نتطرق الى صور وقف التنفیذ البسیط في الفرع الأول، وصورة وقف التنفیذ المركب 
في الفرع الثاني.  

الفرع الاول: وقف التنفیذ البسیط

أولا: مضمونه

یعتبر الاخذ بنظام الوقف البسیط لتنفیذ العقاب من نتائج الفلسفة الوضعیة التي رفضت 
التطبیق الآلي للعقوبة بما لا یتماشى مع سیاسة التفرید العقابي فیجب ابقاء المجرمین الذین 
یسقطون في مهاوي الجریمة عرضا بعیدا عن المؤسسات العقابیة حتى لا یزیدهم هذا الوضع 

تبنیهم من طرف القضاء بعدم جواز تكرار السلوك المجرم لتفادي انزال العقاب فسادا، مع
.2الموقوف التنفیذ، فذلك من شأنه خلق الارادة لدیهم للحذر من تكرار السلوك المجرم 

ان وقف التنفیذ في صورته البسیطة یقوم على مجرد التهدید الموجه الى المحكوم علیه 
دون أي اجراء أخر یقوم به، ویعني ذلك ان -فقط–مدة الاختبار بتنفیذ العقوبة علیه خلال 

فترة التجربة التي توقف فیها العقوبة لا یكون خلالها المحكوم علیه محمل بأي التزامات أو 
تكالیف ایجابیة أو سلبیة، او خاضع فیها لأي قید یحد من حریته، ولا لأي رقابة أو اشراف 

ي بعدم العودة الى طریق الجریمة حتى لا یلغى وقف التنفیذ.على سلوكه، غیر التزامه الطبیع

.24:رانیا عیاري وجمیلة برابعة، مرجع سابق، ص 1
. 473، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  ص ه، أطروحة دكتوراالسیاسة الجنائیة:سیدي محمد الحملیلي، 2



ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

17

المشرع الجزائري وفي خطوة حسنة اتخذها نحو تفعیل دور القاضي في تكریس مبدأ 
تشخیص العقاب  اتجه الى تطویر نظام وقف التنفیذ ایمانا منه بنجاح هذا النظام كأهم بدیل 

هو الآخر وقف التنفیذ الجزئي، فنص علیه للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، باقراره
- 04صراحة بالنسبة لعقوبة الحبس والغرامة على حد سواء، وكان ذلك بمقتضى القانون رقم 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة، بحیث نصت 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14
یة وللمحاكم، في حالة الحكم ق إ ج بعد التعدیل التالي: " یجوز للمجالس القضائ592المادة 

بالحبس أو الغرامة اذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من 
1جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الاصلیة ".

ثانیا: مبرراته 

یبرر الأخذ بهذا النظام تجنیب نوع من المجرمین المبتدئین تحمل العقاب، وذلك رغبة في 
الاجرام، لذلك یتم افادتهم بتعلیق العقوبة، والحكمة من ذلك تعود للسلطة مناصلاحهم ومنعهم 

الجریمة على التقدیریة للقاضي واقتناعه بأن الجاني لیس خطیرا على المجتمع، بل انه ارتكب
ي أنه لن یعود الى الاجرام ثانیةوالصدفة، وان ظروفه وماضیه الحسن یوحل التورطسبی

خاصة وأن بساطة الجریمة  وعقوبتها القصیرة تقتضي ابعاده عن جو السجن الذي قد یفسده 
نتیجة التعرف على مساجین خطیرین كما أن حیاته داخل السجن تفقده الرهبة منه، ومنه اعادة 

عند خروجه، بینما العقوبة الموقوفة النفاذ فإنها تكون معلقة على شرط وهو ارتكاب الجریمة 
اتباع السلوك الجید، وعدم اتیان الجریمة، وهذا الشرط یشكل تهدید للمحكوم علیه، یجعله یحتاط 

لك رغبة منه في تجنب الغاء ذویبتعد عن الانحراف، ویكون حریصا على احترام القانون، و 
.2ه یتحقق أهم هدف للعقوبة، ألا وهو الردع الخاصایقاف التنفیذ، ومن

.33:رضا معیزة، مرجع سابق، ص 1
. 35:رانیا عیاري وجمیلة برابعة، مرجع سابق، ص2
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ان هذا النظام یوفر أعباء مالیة على الدولة یستلزمها تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، 
وبذلك ینطوي على مزایا هامة سواء تعلقت بالمعاملة العقابیة للإنسان نفسه أو تعلقت 
بالأوضاع المادیة أو الاجتماعیة بصورة عامة، ولا یعني أو وقف التنفیذ لا یعتبر بمثابة 

یحقق أهدافها في أكثر من ناحیة اذ یتصف بالرحمة ویحقق الردع والإصلاح العقوبة، فهو
. 1والالم ولو بصورة مغایرة عن المألوف 

الفرع الثاني: وقف التنفیذ المركب

أولا: وقف التنفیذ مع وضع المحكوم علیه تحت الإختبار: 

أخذ به المشرع وهو نظام أمریكي الأصل یعرف أیضا بنظام وقف التنفیذ الاختباري وقد
، وتمسك به في قانون العقوبات الجدید، وهذا خلافا للمشرع الجزائري 1958الفرنسي منذ سنة 

الذي لم یوظف هذا النظام بعد، وعلى الرغم من اشتراك هذا النظام مع نظام وقف التنفیذ 
القاضي البسیط في المبادئ الأساسیة التي تحكم مؤسسة وقف التنفیذ، من حیث عدم الإلتزام 

بمنح المحكوم علیه وقف التنفیذ، وانذار المحكوم علیه بأن العقوبة الأولى ستنفذ علیه ان لم 
.2یلتزم بشروط هذا النظام

یليتتمثل في ماالشروط : .1
اذا كانت العقوبة المنطوق بهاإلالا یطبق وقف تنفیذ العقوبة تحت الاختبار -/1

من جرائم القانون العام دون الجرائم العسكریة سنوات من اجل جریمة 5لا تتجاوز مدة 
التنفیذ فق، كما هو الحال في و 3قانون العقوبات الفرنسي الجدید)14-132(المادة 

البسیط، فوقف التنفیذ مع الاختبار لا یطبق على العقوبات الجنائیة ولا على عقوبة 

).45،44مقدم، مرجع سابق، ص(:مبروك1
.124، ص2012، ماجستیر ، جامعة الجزائر، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة:سارة قریمس، 2

3 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa
responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de
la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des
règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.



ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

19

لغرامة، ولا یشترط فیه الغرامة عكس وقف التنفیذ البسیط الذي یطبق على عقوبة الحبس وا
.1عدم سبق الحكم على المدان المختبر عكس وقف التنفیذ البسیط

الطبیعي سواء ان وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار یشمل فقط الشخص -/2
من قانون 1الفقرة 40-132، وهذا ما یستفاد من نص المادة اجنبیاكان وطنیا أو

.العقوبات الفرنسي
لشرط سبق الحكم بالحبس لجنایة أو جنحة فإن القانون الفرنسي قبل بالنسبة -/3
كان یشترط عدم سبق الحكم على الجاني بعقوبة حبس تزید عن سنة من اجل 1975

ارتكاب جنایة أو جنحة أو عدم سبق الحكم علیه بعقوبتي حبس مستقلة كلا منهما عن 
1975، وفي سنة عن شهرین حبسهما احدة منو الأخرى ، على أن لا یزید مقدار عقوبة ال

وسع مجال الاستفادة من هذا النظام للجاني سواء كان مبتدئ أو عائد حتى ولو كان قد 
عدل المشرع الفرنسي عن موقفه وضیق 1981استفاد من هذا النظام ، الا أنه في عام 

مثل : من نطاق الاستفادة ، وذلك باستثناء تطبیق هذا النظام على فئة معینة من الجرائم
جریمة الاعتداء على قاضي أو الاعتداء على أي شخص باستعمال العنف الذي ینجم عنه 

.  2مرض أو تعطیل كلي أو عاهة دائمة  جریمة الاغتصاب ، الى غیر ذلك

یترتب على الحكم بوقف التنفیذ الاختباري عدة آثار :آثـــاره .1

الاختبار، اذا كان وف التنفیذ ایقاف تنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها طیلة فترة
كلیا أما اذا كان جزئي فینفذ الجزء النافذ من العقوبة دون الجزء الموقوف النفاذ.

 یعلق تنفیذ العقوبة المحكوم بها طیلة فترة الاختبار التي تبدأ من الیوم الذي
ون د2و1یصبح فیه الحكم بالإدانة نهائیا، وتسجل في صحیفة السوابق القضائیة رقم 

.3رقم 
ن هذا النظام الالتزامات المفروضخلال فترة الاختبار یشترط أن یتبع المستفید م

علیه ویخضع لإجراءات الرقابة والمساعدة ، فإذا ما مضت فترة الخبار بنجاح دون أن 

.71:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 1
.37:جمیلة برابعة ورانیا عیاري، مرجع سابق، ص 2
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یلغى وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار فعنه یصبح نهائیا ونتیجة لذلك یسقط 
القانون .الحكم بالإدانة بقوة

 یجوز للمحكمة أن تلغي وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار اذا لم یراع المختبر
تدابیر المراقبة أو الالتزامات الخاصة المفروضة علیه ، أو اذا ارتكب جنایة أو جنحة 
أثناء الاختبار وحكم علیه فیها بجزاء غیر مشول بوقف التنفیذ، وللمحكمة أن تأمر بتنفیذ 

حدده، ودلت الاحصائیات في فرنسا أن نظام وف التنفیذ مع الوضع الحبس أو جزء منه ت
تحت الاختبار أثبت نجاعته، فعدد المختبرین الذین قضوا مدة الاختبار بنجاح دون 

.1عارض كان أكبر بكثیر من عدد المختبرین الذین خرقوا الالتزامات المفروضة علیهم
 قف التنفیذ مع الوضع تحت من تدابیر الرقابة التي تفرض على المستفید من و

الاختبار نذكر على سبیل المثال: أن یمثل أمام قاضي تطبیق العقوبات حین یستعدیه، 
وان یقبل زیارات مندوب الاشراف على الاختبار، وان یحیطه علما بكل وسائل كسبه 
للعیش ویقدم مبررات تغییر مسكنه لقاضي تطبیق العقوبات ، أما بالنسبة لتدابیر 

ة التي تهدف الى حث المحكوم علیه المستفید ببدل الجهد لإعادة تأهیله المساعد
اجتماعیا، خاصة فیما یتعلق بمحیطه العائلي أو المهني، وذلك عن طریق تقدیم 

المساعدة له سواء كانت معنویة أو مادیة.

وفیما یتعلق بالالتزامات المفروضة علیه التي من شانها تقیید حریته على النحو الذي 
یكفل السیر الحسن للوصول للتأهیل، حیث تضعه في ظروف تتیح له الاستفادة من تدابیر 
المساعدة والرقابة التي یهیئها له السلطات العامة، ومن یبن هذه الالتزامات : أن یمارس 
المحكوم علیه نشاطا مهنیا أو تعلیمیا أو تدریبیا، وأن یقیم في مكان محدد، وأن یخضع  لجمیع 

.2الرقابةاجراءات 

.125:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 1
).39،40:جمیلة برابعة ورانیا عیاري، مرجع سابق، ص (2
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:متمثلة في لضوابطتحت الإختبار المحكوم علیه الموضوعیخضع و 

تلبیة دعوة القاضي أو عامل اجتماعي.
الحصول على إذن قضائي عندما تتحرك ، .إبلاغ القاضي من أي سفر إلى الخارج

یكون خاضعا لإجراءات أخرى و فقا لموقعها والجریمة المعنیة،ة، وذلك و أو تغییر وظیف
.تم اختیارها من قبل المحكمة 

لهم من قبل القانون تقدیم أولاده لأولئك الذین یتم منح الحضانة
یؤدي عدم و ، القصفي أي نشاط ینطوي على اتصال منتظم مع ةشاركعدم الم

.الامتثال لتدابیر تعلیق والسیطرة

لمدة الفترة لب من النیابة العامة، وامتدادا لقاضي، بحكم منصبه أو بناء على طلیجوزو 
في حالة عدم امتثال وذلك ،اعتقال أو توقیف ضد الشخص المعنيأن یصدر مذكرة ،التجریبیة

.1أو عندما یكون الشخص قد ارتكب جریمةأو ضوابطتزاماتللالالشخص المعني 

من وقف التنفیذ البسیط في اجتناب یعتبر نظام وقف التنفیذ الاختباري أكثر جدیة وقدرة
مضار العقوبات السالبة للحریة، ویظهر ذلك في أن نجاح هذا النظام لا یترتب علیه فقط 
اعتبار الحكم المشول بوقف التنفیذ كأن لم یكن وإنما یمتد ذلك الى كافة الاحكام السابقة 

یعطي باعثا جدیدا للمحكوم المشمولة بوقف التنفیذ، فتعتبر هي الاخرى كأن لم تكن، وذلك قد
علیه لتقویم نفسه واستقامة سلوكه، بحیث تمر فترة الاختبار بنجاح.

والواقع ان نظام وقف التنفیذ الاختباري في حقیقته ینطوي على معاملة عقابیة متمیزة  
تفترض بحق تقیید  الحریة دون سلبها، ذلك ان هذا النظام في مضمونه وسیلة كفاح ضد 

بات السالبة للحریة قصیرة المدة، إذ أن المحكوم علیهم بهذا النظام لا یستحقون عیوب العقو 
عقوبة طویلة المدة، ویتضررون من عقوبة سلب الحریة قصیرة المدة، وفي نفس الوقت لا 
یكفي وقف التنفیذ البسیط لإصلاحهم وتقویمهم واعادتهم على اتباع السلوك المتوافق مع 

ریة واخضاعهم في الوقت ذاته للرقابة والاشراف الاجتماعي  وهو ما القانون، بل تجنیبهم الح
یجسده نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار.  

1 : Sursis avec mise à l’épreuve , Justice,  www.service-public.fr ,01/05/ 2016 , 17h30 .
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عام ثانیا: وقف التنفیذ مع الالتزام بعمل ذا نفع 

دث صور نظام وقف الى النظام الانجلوسكسوني، ویعتبر أح1966سنة لتعوده جذوره 
ثانیها وقف النفیذ الاختباري، ونظرا لنجاح هذا النظام كبدیل للعقوبات السالبة تنفیذ العقوبة و 

للحریة قصیرة المدة، ودوره الفعال في تأهیل المحكوم علیهم الذین یقدر القاضي أن سلب 
الحریة ضار بهم ، ومن ثمة في مكافحة الاجرام، فقد أخذت به معظم التشریعات الجنائیة 

، ومن الدول العربیة 1983تلندا والبرتغال وفرنسا عام لمتحدة الامریكیة واسكوالولایات اكإنجلترا
، وذلك في شكل صور مختلفة سواء كعقوبة أصلیة 1الامارات العربیة المتحدة، مصر والجزائر

بدیلة لعقوبات الحبس قصیرة المدة أو كقوبة تكمیلیة، أو في صورة تدبیر احترازي، أو كأسلوب 
، هذه 2العقوبة في وسط حر، أو كتدبیر تكمیلي لنظام وقف تنفیذ العقوبةمن اسالیب تنفیذ 

ة العامة كتدبیر تكمیلي للعقوبة موقوفة النفاذ، هي من حالصورة الأخیرة لنظام العمل للمصل
ابتكار المشرع الفرنسي الذي أخذ بها حدیثا مقارنة بالصور الاخرى لنظام العمل للمصلحة 

بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في السیاسة العقابیة العامة الذي یعد من اهم 
المعاصرة، وذلك لأنها تقوم على اهم اساس للعقوبة وهو اصلاح وتأهیل المجرم واعادة ادماجه 

للمجتمع، وجعله فردا صالحا.

هذه الصورة الأخیرة لنظام العمل للمصلحة العامة كتدبیر تكمیلي للعقوبة موقوفة النفاذ، 
هي من ابتكار المشرع الفرنسي الذي أخذ بها حدیثا مقارنة بالصور الاخرى لنظام العمل 
للمصلحة العامة الذي یعد من اهم بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في السیاسة 
العقابیة المعاصرة، وذلك لأنها تقوم على اهم اساس للعقوبة وهو اصلاح وتأهیل المجرم واعادة 

للمجتمع، وجعله فردا صالحا.ادماجه

.2015المعدل و المتمم في سنة 8/7/1966المؤرخ في 66/156:قانون العقوبات رقم 1
.46:رضا معیزة،مرجع سابق، ص 2
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یعرف المشرع الفرنسي هذا النظام بأنه :" التزام بأداء عمل معین دون مقابل، یتم إنجازه 
لفائدة المجتمع لدى مؤسسات أو جمعیات أو غیرها، وطبقا لهذا النظام، فإن القاضي بدلا من 
أن یقوم بسلب حریة المحكوم علیه فإنه یكتفي بإخضاعه لعقوبة العمل للنفع العام، وفي القانون 

وحدها بل حتى العقوبات لفرنسي لا تكون هذه العقوبة بدیلا عن العقوبات السالبة للحریة ا
، وبذلك یتضح أن المشرع الفرنسي جعل من العمل للنفع العام بدیلا عن العقوبات المالیة "

. 1السالبة للحریة وكذا العقوبات المالیة 

لى ثلاث صور: وتصدر عقوبة العمل للنفع العام في القانون الفرنسي ع

 كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس في الحالة التي ینطق فیها القاضي بوقف تنفیذ عقوبة
الحبس حیث یضمن وقف تنفیذ الالتزام بالعمل للمصلحة العامة 

 من ق ع الفرنسي).131/1كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس في الجنح ( المادة
1987الصادر عام كعقوبة تكمیلیة لبعض جرائم المرور في القانون.

الواردة في قانون العقوبات فإن 1مكرر5المشرع الجزائري بالرجوع الى نص المادة  أما 
.2سنوات 3عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها 

من قانون 2ومكرر1مكرر5: هذه الشروط منصوص علیها في المادة الشروط.1
یلي:الجزائري، والتي تقسم الى ماالعقوبات 

  :شروط متعلقة بالمحكوم علیه
.ان یكون المتهم غیر مسبوق قضائیا
 سنة على الاقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة.16أن یبلغ من العمر
 وجوب موافقته على عقوبة العمل للنفع العام، اذ لا یمكن للجهة القضائیة أن تحكم

للحبس الا بعد موافقة المحكوم علیه.بهذه العقوبة كبدیل 

.132، ص 2011، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،الجزائريالعقوبات السالبة للحریة في التشریع سارة معاش، 1
).100،101، ص(2013، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، عقوبة العمل للنفع العام: محمد صغیر سعداوي، 2
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:شروط متعلقة بالعقوبة
 سنوات حبسا.3أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجریمة
 سنة حبس نافذا.01أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها
 ساعة الى 20ساعة للبالغین، ومن 600ساعة الى 40أن لا تتراوح مدة العمل من
1للقصر.ساعة بالنسبة 300

 :یشترط في الحكم شروط متعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام
أو القرار الذي تتضمن عقوبة العمل للنفع العام، اضافة الى البیانات الجوهریة الاخرى 

المشترطة فیه ما یأتي:
.یجب ذكر أن العقوبة الاصلیة في منطوق الحكم
المحكوم بها، قد تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام.ضرورة ذكر أن عقوبة الحبس
.ضرورة ان یكون الحكم حضوریا
 التنویه الى ان المحكوم علیه اعطى الحق في قبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام

كعقوبة بدیلة.
 ،فانه تنبیه المحكوم علیه ان اي اخلال بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام

تطبق علیه عقوبة الحبس الاصلیة.
المقرر للعمل للنفع العام. يضرورة الاشارة الى الحجم الساع

: یترتب على استبدال عقوبة الحبس للنفع العام جملة من الآثار.الآثار.2
 1القسیمة رقم بإرسالالتسجیل في صحیفة السواق القضائیة، حیث تقوم النیابة العامة

الاصلیة مع الإشارة الى انها قد استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام  كما یتم متضمنة العقوبة 
فتسلم 3اما القسیمة رقم 2تسجیل العقوبة الاصلیة  وعقوبة العمل للنفع العام على القسیمة رقم 

2خالیه من العقوبة  الاصلیة وعقوبة العمل للنفع العام

).158،159، ص( 2012الماجستیر، جامعة باتنة، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة،:یاسین بوهتتالة، 1
).127،128قریمس، مرجع سابق، ص(: سارة 2
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 یتولى قاضي تطبیق العقوبات مهمه السهر على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام وذلك
من قانون العقوبات حیث یقوم باستدعاء المعني بواسطة محضر 3مكرر5حسب المادة 

قضائي في عنوانه المدون بالملف ویجب ان یتضمن الاستدعاء تاریخ وساعة الحضور مع 
الامتثال للحضور سوف تطبق علیه عقوبة الحبس الاصلیةالتنویه الى أنه في حالة عدم 

 وفي بعض الحالات لاسیما بسبب بعد المسافات یمكن لقاضي تطبیق العقوبات وفقا
لرزنامة محددة سلفا الانتقال الى مقررات المحاكم التي یقیم بدائرة اختصاصها الاشخاص 

روعهم في تطبیق عقوبة العمل للنفع المحكوم علیهم للقیام بالإجراءات الضروریة التي سبق ش
.     1العام

یمكن لقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني أو من یمثله أن 
مقررا بوقف تطبیق العقوبة أو تأجیل تنفیذها إلى حین زوال السبب الجدي في الحالات یصدر
التالیة:

 .وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحیة
 .وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب عائلیة
.وقف تنفیذ  العمل للنفع العام لأسباب اجتماعیة

ویتم ابلاغ وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لكل من المعني والنیابة العامة والمؤسسة 
لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین المستقبلة والمصلحة الخارجیة 

بنسخة من هذا المقرر نموذجا موقفا.

ولقاضي تطبیق العقوبات الاستعانة بالنیابة العام للتأكد من صحه الاسباب التي یدلي بها 
المحكوم علیه وبانتهاء السبب الجدي یستكمل المحكوم علیه تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام.    

یعتبر وقف تنفیذ العقوبة مع إخضاع المحكوم علیه للالتزام بأداء عمل صورة من صور 
نفیذ، حیث یتفقان من حیث ارتباط المحكوم علیه بالالتزام المفروض علیه، ویختلف وقف الت

.النظامین من حیث رضا المحكوم علیه بقبول الالتزام من عدمه

.163یاسین بوهتتالة، مرجع سابق، ص 1
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فعند وقف التنفیذ البسیط لا یشترط رضا المحكوم علیه ، اما بالنسبة لنظام وقف التنفیذ 
المحكوم علیه أو المستفید فهو یشبه عقد یبرم یبن مع الالتزام بعمل ذا نفع عام فلا بد من رضا 

المحكمة، وأخذ رأیه في فرض هذا مالمحكمة والمستفید، لذا یشترط حضور المحكوم علیه أما
الالتزام علیه وانتظار إجابته.

یطبق وقف التنفیذ مع الاخضاع لعمل ذا نفع عام على البالغین أصلا واستثناءا على 
في قانون العقوبات الجزائري، ویطبق 1مكرر5سنة حسب المادة 18و16الأحداث ما بین 

على الاشخاص الطبیعیین فقط عكس ماهو معمول به في نظام وقف تنفیذ العقوبة البسیط 
.1حیث یجوز ایقاف تنفیذ العقوبة بالنسبة للأشخاص المعنویة  عند إصدار عقوبة الغرامة

ان ظهور نظام وقف التنفیذ في صورته الجدیدة لم یؤد ي الى إلغائه في صورته التقلیدیة 
إذ تتأكد الحاجة الى استخدامه في هذه الصورة الأخیرة بالنسبة لزمرة المجرمین الذین یكفي 
لإصلاح حالهم محض الانذار الذي یحققه وقف التنفیذ البسیط ومن ثمة یمكن القول بقیام وقف 

العقوبة في صورته التقلیدیة والمتطورة في ظل النظام القانوني الواحد، إذ أن لكل منهما تنفیذ 
فائدة لفئة معینة من فئات المجرمین، وأن تطبیق أحد النظامین دون الآخر خاضع لسلطة 
القاضي التقدیریة في اختیار الأسلوب المناسب لتأهیل المحكوم علیه الماثل أمامه، فإن هو رأى 

الإشراف والتوجیه الذي یتضمنه وقف التنفیذ هذا حكوم علیه لیس في حاجة لمثل أن الم
الاختباري، اكتفى بالأمر بوقف التنفیذ البسیط في حقه، وإن رأى أنه في حاجة لبعض المراقبة 
والتوجیه أمر بإیقاف التنفیذ مع وضع المحكوم علیه تحت الاختبار، أما إذا تبین له أن مجرد 

، فإنه یقتصر على الأمر بذلك.عمل للمصلحة العامة یوفي بالغرضإلزامه بأداء

كما أن الصور المختلفة لوقف التنفیذ وإن تباینت في بعض الخصائص الجوهریة، إلا أن 
جمیعها یقود الى هدف واحد وهو تجنب كافة الآثار السلبیة على العقوبات السالبة للحریة 

. 2قصیرة المدة 

.80:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص 1
.49،رضا معیزة، مرجع سابق، ص 2



ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

27

المبحث الثاني:

وقف التنفیذنظام

یعتبر نظام وقف التنفیذ أسلوب من أسالیب تفرید العقاب، فهو یهدف إلى معاملة كل 
مرتكب للجریمة على الوجه الذي یتلاءم مع شخصیته و ظروفه و الحیلولة دون أن یحكم علیه 
بعقوبة سالبة للحریة ،ویحقق نفس الأغراض المرجوة من العقوبة دون اللجوء إلى تنفیذها، 

لك هناك عدة أنظمة تتشابه مع نظام وقف التنفیذ .وكذ

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تكییف نظام وقف تنفیذ العقوبة في المطلب الاول 
،والى الأنظمة المشابهة له في المطلب الثاني 

المطلب الأول: تكییف نظام وقف تنفیذ العقوبة

لقانونیة والطبیعة الجزائیة نقسم هذا المطلب الى فرعین سنتناول فیهما الطبیعة ا

لأول: الطبیعة القانونیة لنظام وقف تنفیذ العقوبةاالفرع 

فلا بد تنفیذ العقوبة في أنظمة التفرید یقصد بالطبیعة القانونیة أي تحدید مكانة نظام وقف 
أولا من تعریف التفرید العقابي وتحدید أنواعه .

أولا: التفرید العقابي وأنواعه

بالتفرید العقابي ضرورة تدرج العقوبة في النوع والمقدار حتى تتلاءم مع جسامة یقصد 
شخص الجاني ومدى خطورته الإجرامیة.الالجریمة و 

والتفرید قد یكون محله في مرحلة التشریع ویعرف حینئذ بالتفرید التشریعي وقد یتم التفرید 
ي للعقوبة، وقد یكون أخیرا في مرحلة القاضي للعقوبة ویعرف بالتفرید القضائاختیارفي مرحلة 

.1تنفیذ العقوبة ویعرف بالتفرید الإداري أو التنفیذ للعقوبة 

.33:سامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق ،ص 1
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هو ذلك الذي یراعیه المشرع عندما ینشئ في العقوبات التي یقررها في فالتفرید التشریعي 
النص الجنائي تدرجا في العقوبة بحسب ظروف الجرائم أو الجناة، فیفرض على القاضي تطبیق 
نص معین عقوبته أشد أو أخف من العقوبة المقررة للفعل نفسه إذا وقع في ظروف معینة أومن 

تخفیفها أو حتى الإعفاء منها ،ولذلك یكتفي الشارع عقوبة أو جناة محددین، كوجوب تشدید ال
بتحدید العقوبة على أساس درجة جسامة الجریمة من جانبها المادي ودرجة مسؤولیة الجاني 
التي یعتقد أنها عادلة وملائمة إزاء  شخص في ظروف عادیة مسلما في الوقت نفسه بأنه قد 

.1فتكون هذه العقوبة غیر عادلة إزاءهیرتكب الجریمة شخص في ظروف غیر عادیة 

فیترك بموجبه للقاضي السلطة التقدیریة في إختیار نوع الإیلام التفرید القضائيأما 
ومقداره  وذلك في الحدود التي وضعها المشرع سلفا. فهذا الاخیر بعد أن یضع للعقوبة حدا 

ن مادیات الجریمة وخطورة ادنى وحدا اقصى یترك للقاضي السلطة التقدیریة في ان یوازن بی
المجرم ویبین قدر الجزاء الذي یراء ملائما لمواجهة تلك الظروف و هذه الخطورة.

وللتفرید القضائي مظاهر مختلفة من بینها أن یترك المشرع للقاضي الخیرة بین عقوبتین 
و بین ، أعدام والسجن المؤبد في الجنایاتمن نوعین أو درجتین مختلفتین، كالخیرة بین الإ

الحبس والغرامة في الجنح  أو إمكانیة النزول بالعقاب درجة أو درجتین وفقا لما تقتضیه ظروف 
الجریمة وصورة ذلك أیضاً الحكم بالعقوبة مع إیقاف تنفیذها أو بتنفیذها وفقا لشخصیة المجرم 

وظروف الجریمة.

الذي تقوم به الإدارة العقابیة القائمة على تنفیذ التفرید التنفیذيأما النوع الأخیر فهو 
العقوبة حیث من المفترض أن تجري المعاملة العقابیة للمحكوم علیه وفقا لظروفه الشخصیة 
ومقتضیات تأهیله ولتحقیق ذلك فإن الدور المنوط بالإدارة العقابیة ینبغي أن ینصب على دراسة 

تبعا لنتیجة تلك الدراسة إلى الأسلوب الأمثل من شخصیة المحكوم علیه دراسة وافیة وإخضاعه
المعاملة بغض النظر عن طبیعة العقوبة المحكوم بها. ولتسهیل دور الإدارة العقابیة في القیام 
بهذا الدور نجد أن المشرع یعطي لها الحق في إتخاذ بعض الإجراءات ، ومثال هذا النوع من 

العقوبة بعد فترة من البدء في تنفیذها وفقا لنظام الإفراج التفرید إمكانیة إسقاط الجزء المتبقي من
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الشرطي أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخف منها، متى كان سلوك المحكوم 
علیه ینبئ عن عدم العودة إلى طریق الجریمة مرة أخرى، وقد یصل الأمر إلى حد العفو عن 

ها بعقوبة أخرى أخف منها إذا دعا الأمر لتحقیق مقتضیات تلك العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال
.1التفرید

ثانیا: مكانة نظام وقف التنفیذ من أنظمة التفرید العقابي

یعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة أحد اسالیب المعاملة العقابیة التي قررها المشرع لفئة معینة 
تم في وسط بالمعاملة الجنائیة التي تمن المحكوم علیهم ، وهو ما یسمى في السیاسة الجنائیة 

، وتعتبر الالتزامات التي تفرض علیه بمثابة عناصر البرنامج حر أي بعیدا عن السجون
التأهیلي أو الإصلاحي الذي یطبق على هذه الفئة من المجرمین ، أي المستفیدین من وقف 

.2التنفیذ

لقصیرة المدة ، إذا ما رأت من إن وقف التنفیذ أسلوب تلجا الیه المحكمة في العقوبات ا
، عدم ضرورة تنفیذ العقوبة علیه، وأنه یكفي تهدیده المحكوم علیه وتكوین شخصیتهظروف

بتنفیذها إذا ما اقترف جریمة جدیدة خلال فترة زمنیة معینة. فینطق القاضي بعقوبة سالبة 
.3للحریة محددة ولكنه یوقف تنفیذها

لإجراءات الجزائیة كما التنفیذ ضمن نصوص قانون ابعض التشریعات أدرجت نظام وقف 
بالنسبة للتشریع الجزائري، والبعض الأخر ضمن نصوص قانون العقوبات مثل هو الشأن

، وتترك ي مكنة تطبیق هذا النظامضحة القاالتشریع المصري والسوري، والتي نجدها تخول صرا
ة في الحكم أو عدم الحكم به إذا له سلطة واسعة في هذا المجال  بحیث یملك مطلق الصلاحی

توافرت شروطه المحددة قانونا.

).35، 34:سامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص(1
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من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ما یلي: "یجوز 592جاء في نص المادة 
للمجالس القضائیة وللمحاكم ،في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد 

ن جرائم القانون العام، ان تامر بحكم مسبب سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة م
بالإیقاف الكلي او الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة"، أي أن سلطة منح وقف تنفیذ العقوبة 
للمحكوم علیه تؤول الى قضاة الموضوع سواء على مستوى المجالس القضائیة أو المحاكم، 

مر یكون جوازي بالنسبة للمحكمة سواء كان درجة أولى أو درجة ثانیة أي استئناف، وهذا الأ
وعلیه فوقف تنفیذ العقوبة ،صي الموضوع للحالة المعروضة علیهحسب تقدریها ومدى اقتناع قا

ذو طبیعة قضائیة بحتة نظرا لانطوائه تحت سلطة القضاء، إذ یعد الجهة الأقرب إلى المحكوم 
ة شخصیته، ومن ثمة القول علیه من أي جهة أخرى، وبالتالي الأقدر على تقدیر حالته ودراس

.مة وقف تنفیذ العقوبة من عدم ذلكبملائ

وبالرغم من أن البعض یرى بأنه ذو طبیعة مزدوجة ، بحیث یجمع بین نوعین من التفرید 
هما  القانوني لأن القانون لا یجیز تطبیقه إلا على فئة المجرمین المبتدئین ، والقضائي لأنه 

.1الموضوع في مرحلة المحاكمةیخضع للسلطة التقدیریة لقاضي

في الحقیقة یغلب التفرید القضائي على التفرید القانوني في نظام وقف تنفیذ العقوبة  
ویظهر ذلك من خلال أن المشرع عند الأخذ بهذا النظام قیده ببعض الشروط، إلا ان القاضي 

وافر شروطه نفیذ رغم تله كامل السلطة التقدیریة من الناحیة العملیة في عدم الحكم بوقف الت
وبهذا نلخص إلى القول بأن نظام وقف التنفیذ یعتبر أحد أهم أنظمة ، المنصوص علیها قانونا
.التفرید القضائي للعقاب

والحكمة من تعلیق تنفیذ الحكم تعود الى تقدیر القاضي واقتناعه بأن المحكوم علیه لیس 
التجربة دون الوقوع في الإجرام ثانیة.خطرا على المجتمع ، وانه قادر على اجتیازه فترة 

مادام أن الغرض من العقوبة هو الرغبة والغایة إلى إعادة تاهیل المحكوم علیه واصلاحه 
ومنعه من العودة ثانیة الى ارتكاب الجریمة ، فعندما یجد القاضي ان الجانح قد ارتكب الجرم 

لن یعود الى ارتكاب جریمة أخرى على سبیل الصدفة والتورط ، ویستنتج أن ظروفه توحي بأنه

.54:رضا معیزة ، مرجع سابق ، ص 1
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، بل أنه یرتب عادة آثار سلبیة  بة للحریة فیه لا یحقق أیة فائدةفإنه یقدر أن تنفیذ العقوبة السال
فوقف التنفیذ یجعل الجانح حریصا على أن یتفادى أي انحراف عن الطریق السوي المطابق 

.  1للقانون

الثاني: الطبیعة العقابیة لنظام وقف تنفیذ العقوبةالفرع

لابد أن نبین الفرق بین العقوبة والتدبیر الاحترازي وذلك لتحدید الطبیعة الجزائیة لنظام 
وقف تنفیذ العقوبة أي وضعه في خانة العقوبة أو التدبیر الاحترازي.

أولا :الفرق بین العقوبة والتدبیر الاحترازي 

عریفات الفقهیة في إبراز الألم كجوهر للعقوبة، فالعقوبة إذن كما یرى تتفق معظم الت
فهذا الأخیر لا ،وأثرها المباشر هو تحقیق الإیلامالبعض هي "تأدیب یتكبده فاعل الجریمة" 

، بل إن الإیلام هو ما یمیز العقوبة عن غیرها من النظم ن فصله عن فكرة العقوبة في ذاتهایمك
التأدیبیة .

خرى  ها ولا تشاركها فیها الجزاءات الأة في التشریعات الحدیثة خصائص تستقل بللعقوب
والتي تشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعیها الشرائع العقابیة في تحدید سیاسة 
العقاب وتتمثل هذه الخصائص في أنها شرعیة وقضائیة وشخصیة وعادلة ویتساوى فیها 

الجمیع.

الاحترازیة فهي مجموعة الإجراءات التي تواجه الخطورة الإجرامیة الكامنة في أما التدابیر 
شخص مرتكب الجریمة، والهادفة إلى حمایة المجتمع عن طریق منع المجرم من العودة إلى 

. 2ارتكاب جرائم جدیدة

ثار الجدل بین الفقهاء منذ وقت غیر قصیر حول ملامح العلاقة والتشابه بین العقوبة 
،  وتظهر معالم هذا التشابه من ناحیة في لاحترازي كصورتین للجزاء الجنائيدبیر اوالت

الضمانات التي تصحب كل منهما كخضوعهما  لمبدأ الشرعیة ، وكذلك ضرورة مراعاة الكرامة 

.119:نبیل بحري ، مرجع سابق ، ص 1
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الإنسانیة والمساواة بین الأفراد في الخضوع لكل منهما أخیرا في مبدأ التدخل القضائي ،وكذلك 
.1ي تحقیق هدف الوقایة من الجرائم أو ما یعرف بالردع الخاصاشتراكهما ف

من نواح أن لكل منهما ممیزاتورغم هذه المظاهر المشتركة بین كل من الصنفین، إلا 
عدة یمكن إجمالها فیما یلي :

أن تنفیذ ، ویترتب على ذلكلى عكس العقوبةتجرد التدبیر الاحترازي من عنصر الإیلام ع
زم لتحقیق لاالضروري الالتدابیر الاحترازیة لا ینبغي ان یتم بوسیلة یزید فیها الإیلام عن القدر 

ولیس الغرض من التدابیر سوى إعادة تأهیل الفرد بالقضاء على خطورته ، الغرض منها
كرة على العكس من ذلك كان من الطبیعي ان یتمثل جوهر العقوبة في فف،الإجرامیة الكامنة

الإیلام حیث یرتبط هذا الإیلام ارتباطا وثیقا بفكرة الردع التي تعد أحد الوظائف الأساسیة 
للعقوبة.
 التدابیر الاحترازیة یمكن توقیعها على أشخاص لا یتصور قیام مسؤولیتهم الجزائیة

السن، وعلى العكس من ذلك فان العقوبة تحتوي على هذه المسؤولیة فهيكالمجانین وصغار
لیست للدفاع عن المجتمع وانما هي رد فعل یوقعه المجتمع على الجاني بغرض التكفیر عن 

خطیئته ومحاسبته أخلاقیا.
 فالعقوبات منصوص علیها ،المدةالعقوبة كصورة للجزاء الجنائي تتسم دائما بتحدید

ملائما غالبا بین حدین أدنى وأقصى وعلى القاضي أن یختار القدر من العقوبة الذي یراه 
لشخص الجاني ولدرجة خطأه، في حین نجد ان التدابیر الاحترازیة غیر محددة المدة كونها 
مرتبطة بفكرة الخطورة الإجرامیة التي لا یمكن القطع بوقت زوالها من ناحیة ، وان الغرض 
من هذه التدابیر هي تأهیل الفرد الذي یصعب التنبؤ بالوقت الذي یتحقق فیه تأهیله مع 

.2مع من ناحیة أخرىالمجت
 العقوبة تعد بمثابة تكفیر عن جریمة وقعت بالفعل في حین أن التدبیر إجراء یواجه جرم

یحتمل ان یحدث مستقبلا.
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).141ـ139:سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص (2



ماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

33

ثانیا: الطبیعة الجزائیة لنظام وقف تنفیذ العقوبة

ن هذا نظام یجنب المحكوم علیه مساوئ تنفیذ العقوبات المانعة للحریة ذات المدة إ
لأنه غالبا ما یكون ذو خطورة اجرامیة قلیلة وخصوصا اذا لم یحكم علیه من قبل القصیرة 

، ذلك أن تنفیذ بر عدیمة الجدوى في تأهیل الجانيبعقوبة مثلها أو اشد منها، وهذه العقوبات تعت
البرنامج التأهیلي یتطلب وقتا لا یمكن لهذه العقوبات أن توفره ، ویعني ذلك أن تنفیذها لا یحقق 

.1الاغراض المنوطة بالعقوبة المانعة للحریةأهم

تدبیرا احترازیا او عقوبة وهذا ما نعنیه نظام وقف التنفیذاعتباراختلف الفقه حول مسألة 
نظام وقف التنفیذ أحد التدابیر التربویة مارك انسل" فقد اعتبر الفقیه الفرنسي "،بالطبیعة الجزائیة

لا انه بالنظر الى واقع هذا إ، نافیا بذلك عنه صفة العقوبةیة، أو العلاجیة غیر المقیدة للحر 
ن هذا النطق فیه تهدید ألا إ، تطبیق العقوبة ویكتفي بالنطق بهاالنظام نجد أنه وان كان یستبعد 

صدر عنه ما یجعله غیر جدید بوقفها  وهذا التهدید لا إذاللمحكوم علیه بتنفیذ العقوبة في حقه
رة من الألم النفسي للمحكوم علیه بحیث یصعب معه القول بأنه تدبیر شك أنه یحمل نسبة معتب

رج عن كونه عقوبة بمعناها الواسعهو أقرب ما یكون الى العقوبة  فهو لا یخبلاحترازي 
، لأن الجزاء د التقلیدیة الخاصة بفكرة الجزاءفالمشرع في نظام وقف التنفیذ لم یخرج عن القواع

، بینما اء في الحكم بالعقوبة على المجرم، وتتوفر فكرة الجز تنفیذه على شرطجود، وانما یعلق مو 
تنفیذها امر یتعلق بالغرض منها.

ویرى البعض ان وقف التنفیذ مجرد وصف یرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة 
ن تنفیذ و دفیجرده من قوته التنفیذیة، أو هو نوع من المعاملة التفریدیة ذات طبیعة مستقلة تحول 

العقوبة المقررة في القانون، وان كان یحقق أغراضها بعیدة المدى في الإصلاح والمنع من 
.2العودة الى الاجرام ، بفعل ما ینطوي علیه من تهدید مصاحب لفترة الوقف

).223،224، الجزائر، ص ( ، رسالة ماجستیرالنظریة العامة للخطورة الاجرامیة:طارق محمد الدیراوي، 1
.95: رضا معیزة ، مرجع سابق ، ص 2
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الأنظمة المشابهة لنظام وقف تنفیذ العقوبة: المطلب الثاني

عدة أنظمة عقابیة أرجها المشرع الجزائري تعمل على تحقیق نفس هدف نظام وقف هناك
یة وتحدد معه من حیث التنفیذ بصورته البسیطة المتمثل في تجنب العقوبة النافذة السالبة للحر 

، وهناك أنظمة أخرى تشترك مع وقف التنفیذ في نفس المصدر.مصدر النظام

الفرع الأول: الإفراج المشروط 

علیه بعقوبة سالبة للحریة قبل إنتهاء مدة مو كقصد بالإفراج المشروط إطلاق سراح المحی
عقوبة المحكوم علیه بها، إطلاقا مقیدا بشروط تتمثل في فرض بعض الإلتزامات علیه ویترتب 
على الوفاء بها تحول هذا الافراج الى افراج نهائي ،كما یترتب على الإخلال بها اعادة المحكوم 

.1الى المؤسسة العقابیة لیستوفي فیها ما تبقى له من مدة العقوبة لعدم جدارته بهذا الافراجعلیه

ویعرفه الدكتور أحسن بوسقیعة على أنه :"نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه 
.2الموقوف قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه، وذلك تحت شروط "

، ثم انجلتراالمؤسسات العقابیة في كل من فرنسا و ینشأ الافراج الشرطي كثمرة لتجارب
بنوفل دي م على ید القاضي الفرنسي 19أخذت الدعوة الیه صراحة في منتصف القرن 

حیث أقترح الأخذ بنظام الافراج الشرطي على المحكوم علیهم البالغین 1946سنة مارساني 
السجن أسوة بالمحكوم علیهم الاحداث  الذي یثبت استفادتهم من المعاملة العقابیة المطبقة داخل 

ح العقابي ویقلل من ، ویحقق الإصلانه یؤدي الى زیادة فعالیة العقابوعلل الأخذ بهذا النظام بأ
، وقد كان الهدف من هذا النظام حث المحكوم علیه على الاستقامة داخل حظر العائدین

الى الاندماج في المجتمع .يسعال، ومن ثمة لعقابیة حتى تختصر مدة وجوده بهاالمؤسسة ا

.421:محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق،ص 1
.170:یاسین بوهتتالة، مرجع سابق، ص 2
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، اما حالیا فقد نظمه المشرع الفرنسي 1847وعرف هذا النظام لأول مرة في فرنسا سنة 
، واخذت به انجلترا لأول مرة 1-733الى 729في قانون الإجراءات الجزائیة  بموجب المواد 

.19671في قانون القضاء الجنائي سنة 

الإفراج المشروط یتفق واحكام الدفاع الإجتماعي التي تهدف الى حمایة المجتمع من 
التزام السلوك الجریمة ویبرر هذا النظام عدة اعتبارات منها : تشجیع المحكوم علیهم على 

.2، كما أنه یساهم في اصلاحهم تمهیدا لإعادة اندماجهم في المجتمعالقویم داخل السجن

، حیث محكوم علیهمأسلوب من اسالیب اعادة التأهیل الإجتماعي للان هذا النظام یعد
یعیده الى حیاة الحریة ولكن تحت المراقبة ویضع على عاتق المستفید منه التزام السلوك الحسن 

حتى تنقضي فترة العقوبة.

وفضلا عما تقدم فإن هذا النظام یساهم في تفرید المعاملة العقابیة بما یحقق تكییف 
علیه مع المجتمع، إذ إن فترة الافراج الشرطي تعد لازمة للانتقال من جو سلب الحریة المحكوم

الكاملة في المؤسسة العقابیة الى الحریة الكاملة في المجتمع ، وهذا یمثل نوعا من التدرج في 
ممارسته لحریته، اذ یخشى من انتقاله مرة اخرى من القیود الشدیدة الى الحریة الكاملة أن 

استعمال هذه الحریة ویعود ثانیة لارتكاب الجریمة لعدم مقدرته على الاندماج في یسيء
.3المجتمع

م السجون واعادة تربیة یام الإفراج المشروط في قانون تنظأخذ المشرع الجزائري بنظ
194الى 179بموجب المواد 1972فیفري 10في 72/02المساجین الصادر بالأمر رقم 

المتضمن قانون تنظیم 2005فیفري 6المؤرخ في 05/04رقم لقانونمنه، والذي ألغي با
السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین، هذا الاخیر اعاد تنظیم الإفراج المشروط في 

.150الى 134الفصل الثالث من الباب السادس منه بمقتضى المواد 

).78،79:رضا معیزة، مرجع سابق، ص(1
.19،ص 2013دور النظم العقابیة الحدیثة في الاصلاح والتاهیل، :فهد یوسف الكساسبة، 2
.423محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق، ص 3
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قضي فترة اختبار من مدة : " یمكن للمحبوس الذي134من المادة 1حیث نصت الفقرة 
العقوبة المحكوم بها علیه، ان یستفید من الافراج المشروط اذا كان حسن السیرة والسلوك 
وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته..."، ونصت نفس المادة وما بعدها على الشروط الواجب 

على انقضاء فترة توافرها لمنح الإفراج المشروط والجهات المختصة بمنحه، وكذا الآثار المترتبة 
التجربة دون إخلال المفرج عنه بالالتزامات المفروضة علیه والمحددة في قرار الافراج.

ام الى جانب الإفراج المشروط هناك نظام البارول اختصارا لعبارة كلمة الشرف، وهو نظ
)،1820، نشأ في احضان النظم الأنجلوسكسونیة ( انجلترا سنة شبیه بالإفراج الشرطي ویقابله

، وعلى الرغم مما یبدو للبعض من اختلاف في عناصر لآخر من اسالیب التفرید التنفیذيوهو ا
الإفراج المشروط والبارول إلا أن فهم الإفراج الشرطي وفقا لمدلوله الحدیث یتبین انه لیس ثمة 

ج فارق جوهري بینه وبین البارول، غیر ان هذا الأخیر یمكن القول بانه یتكون من الافرا
الشرطي التقلیدي بالإضافة الى الاشراف الاجتماعي اللاحق، او بعبارة أخرى فان البارول هو 

.1الافراج الشرطي الحدیث

إن نظام الافراج المشروط یتفق مع نظام وقف التنفیذ في ان كلاهما غیر نهائي، معلق 
بالالتزامات على شرط فاسخ نجده في الافراج المشروط یتمثل في عدم اخلال المفرج عنه 

المحددة له، أما في وقف التنفیذ هو عدم ارتكاب المستفید جریمة جدیدة، كما یتفقان في الهدف 
المتمثل في اصلاح المحكوم علیه واعادة تأهیله، وذلك عن طریق تجنیبه العقوبة السالبة للحریة 

.2كلیا في وقف التنفیذ وجزئیا في الافراج المشروط

القضائي ة القانونیة، فوقف التنفیذ من قبیل اسالیب التفرید یختلفان من حیث الطبیع
، في حین ان الافراج المشروط یمثل أحد اسالیب التفرید التنفیذي للعقوبة تختص به المحكمة

للعقاب تختص بتطبیقه السلطة المختصة بتنفیذ العقوبات، لهذا یمكن القول بأن وقف التنفیذ 
الافراج المشروط فهو نظام اداري محض.یعد نظاما قضائیا خالصا أما 

.79:رضا معیزة ، مرجع سابق ،ص 1
).28،29:جمیلة برابعة ورانیا عیاري ، مرجع سابق ، ص(2
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إن نطاق الافراج المشروط یشمل كأصل كافة المحكوم علیهم، وهذا خلافا لوقف التنفیذ 
الذي یقتصر تطبیقه كقاعدة على طائفة معینة من المجرمین هم المجرمون المبتدئون.

الفرع الثاني: التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

المؤقت لتطبیق العقوبة أحد التدابیر والأنظمة المستحدثة بموجب یمثل نظام التوقیف 
یتم فیه إدانة المتهم والحكم ، مضمونه أنه اذا كان وقف تنفیذ العقوبة05/04القانون الجدید 

، فان التوقیف علیه بعقوبة مع تعلیق تنفیذها على شرط موقف خلال فترة زمنیة یحددها القانون
یقتصر على مجرد تعلیق ورفع قید سلب الحریة خلال فترة تنفیذ العقوبة المؤقت لتطبیق العقوبة 

.1لمدة معینة ویواصل تنفیذ مدة العقوبة الباقیة داخل الوسط المغلق

ان الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لیس حق مكتسب للمحبوس، بل 
هو من باب المقررات التي یتخذها قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، 
وأضاف المشرع ضمانة هامة من ضمانات حمایة حقوق المحكوم علیه، وهو تسبیب قاضي 

توقیف سواء بالرفض أو بالقبول ولما كان منح مقرر التوقیف المؤقت تطبیق العقوبات لطلب ال
لتطبیق العقوبة سلطة تقدیریة ترتكز أساسا على جملة الأسباب التي عددها المشرع الجزائري 
وحصرها لأهمیتها وخطورتها على مستقبل المحبوس وأفراد أسرته، كان لزاما الحرص على 

من باب الحالات الطارئة قد تصادف حدوثها مع وجود توافر جدیة هذه الأسباب التي تعد 
المحبوس داخل المؤسسة العقابیة، مما یستوجب خروجه لمواجهتها، وهنا نرى الطبعة الإنسانیة 
التي أضفاها المشرع على قانون تنظیم السجون الجدید بمنحه فرصة لتدارك أموره، إذ أن 

الحالات وتكییف العقوبات لأسباب استثنائیة إصدار مثل هذا القانون یتیح التعاطي فردیا مع 
وتربویة وصحیة لعصارة من نصوص مستحدثة، استلزمها التطابق مع أحكام الدستور والقیم 

،(رسالة ماجستیر)، جامعة الجزائر، لإعادة التربیة والادماج الاجتماعيالآلیات والاسالیب المستحدثة أسماء كلانمر، 1
.151،ص 2012
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الانسانیة المشتركة ومبادئ حقوق الانسان والمواثیق والعهود الدولیة التي صادقت علیها 
.1الجزائر

والذي یمكن من توقیف المؤقت 133و132، 130،131هذا النطام نصت علیه المواد 
أشهر ،اذا كان باقي العقوبة یقل عن سنة واحدة أو یساویها مع توافر 3للعقوبة لمدة لا تتجاوز 

أسباب منها:

وفاة أحد افراد عائلة المحكوم علیه المحبوس
 اصابة أحد أفراد عائلة المحكوم علیه المحبوس بمرض خطیر وثبت أنه المتكفل

الوحید للعائلة.
.التحضیر للمشاركة في امتحان متعلق بمستقبله
.اذا كان زوجه محبوسا ومن شأن هذا ان یسبب اضرارا بالأولاد القصر
.اذا كان المحكوم علیه المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص

قضاها المحكوم مدة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لا تحتسب ضمن مدة العقوبة التي 
ا لا یمكن اخضاعه الالتزامات أثناء فترة التوقیف المؤقت لتطبیق كم،علیه المحبوس فعلا

العقوبة.

او أحد أفراد عائلته ،ان یقوم بتقدیم طلب بتوقیف یجوز للمحبوس أو ممثله القانوني
130تطبیق العقوبة وذلك اذا توافرت أحد الحالات السالفة الذكر المنصوص علیها في المادة 

.05/04من القانون 

ویعود الاختصاص في تقریر توقیف العقوبة الى قاضي تطبیق العقوبات، ویجوز لكل من 
النائب العام والمحبوس الطعن في قرار قاضي تطبیق العقوبات امام لجنة تكییف العقوبات 
ویكون للطعن اثر موقف والمقصود به هنا هو طعن النائب العام في مقرر توقیف العقوبة 

.2مقرر الرفضولیس طعن المحبوس في

(رسالة ماجستیر)، جامعة الحاج لخضر، أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائري، :أمال إنال، 1
.67، ص 2011

.209، ص 2012، الجزائر، ، دار هومة للنشرالسیاسة العقابیة في الجزائر:خمیسي عثمانیة، 2
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یخلى سبیل المحبوس ویرفع القید عنه خلال فترة التوقیف.

لا تحتسب فترة التوقیف ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا وذلك حسب 
.05/04من القانون 131المادة 

وما تجدر الاشارة الیه ان المشرع عند تبنیه هذا النظام راعى ظروف المحبوس 
والعائلیة، بحیث نجده یمنح فرصة للمحبوس لتدارك وتأدیة بعض الأمور الاجتماعیة 

الشخصیة، على حساب تأدیة العقوبة المحكوم بها على نتیجة اقترافه فعلا مجرما، أي ان 
المشرع فضل مصلحة المحكوم علیه على مصلحة المجتمع اذا ما توافرت احدى الحالات 

.1كورة اعلاهالواردة على سبیل الحصر في المادة المذ

الفرع الثالث: تقادم العقوبة

یقصد بالتقادم مرور مدة من الزمن یحددها القانون من تاریخ صیرورة الحكم الصادر 
بالعقوبة واجب التنفیذ دون أن یتخذ خلالها اي اجراء لتنفیذه ویسقط باكتمال تلك المدة حق 

المجتمع في تنفیذ العقوبة.

ن من التقادم هما التقادم المسقط للدعوى والتقادم المسقط والتشریعات الحدیثة تعرف نوعی
للعقوبة، ولا یعني هذا انه نظام حدیث العهد اذ یرجع عهده الى القانون الروماني وتطورت 
فكرته في مختلف المراحل التي مر بها هذا القانون كما كانت هناك استثناءات على هذا النظام 

.2نین الحدیثةآنذاك ومن ثم انتقل منه الى القوا

یجب التفرقة بین تقادم العقوبة وتقادم الدعوى الجنائیة، فتقادم العقوبة ــ كما ذكرنا سابقا ــ 
ذریخ صدور الحكم البات دون ان یتخیعني مضي فترة من الزمن محددة قانونا تبدأ من تا

كون بعد مضي فترة خلالها اجراء لتنفیذ العقوبة التي قضي بها ، اما تقادم الدعوى الجنائیة فی
من الزمن ینص علیها القانون تبدأ من تاریخ ارتكاب الجریمة دون ان یتخذ خلالها اجراء من 

من قانون الاجراءات الجزائیة.6اجراءاتها ، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

.151:اسماء كلانمر، مرجع سایق ، ص 1
.272، ص 2011ـ دراسة مقارنة ـ ، دار المناهج ، عمان ، تنفیذ العقوبات السالبة للحریة:رجب علي حسن ، 2
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، فالمادة 617الى 612ولقد نظم قانون الاجراءات الجزائیة  نظام التقادم في مواده من 
منه تنص على أن :"یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیه من آثار الحكم 612

".615الى 613المحددة في المواد ةبالإدانة اذا كانت العقوبة قد نفذت في المهل

والعقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل بطبیعتها تنفیذا مادیا مثل عقوبة الاعدام، 
، والعقوبات السالبة للحریة سواء كانت من الافلات من قبضة العدالةعلیهذا تمكن المحكوم إ

السجن او الحبس اما العقوبات التي لا تقبل بحكم طبیعتها تنفیذا مادیا كالحرمان من الحقوق  
لا بالعفو الشامل أو برد إ، لتقادم ولا تسقط عن المحكوم علیهالوطنیة مثلا فإنها لا تخضع ل

ه العقوبات متصلة بأهلیة المحكوم علیه، والأهلیة لا تسقط بالتقادم إلا اذا الاعتبار لأن مثل هذ
: " غیر 612/2نص القانون على خلاف ذلك ، وهو ما نص علیه المشرع صراحة في المادة 

سقوط عدم الاهلیة اذا تقرر في حكم الادانة او كان الحكم –اي التقادم -أنه لا یترتب علیه 
.1یؤدي الیه قانونا"

حددت التشریعات مدة التقادم ولم یترك ذلك لتقدیر القاضي أو السلطة التنفیذیة، فتحدید 
مدة التقادم یتوقف على نوع الجریمة المحكوم عنها، والجدیر بالذكر ان مدة تقادم الدعوى في 
جمیع التشریعات اقصر من تقادم العقوبة لخطورة العقوبات ولعدم یقینیة ارتكاب الجریمة من 

.2المتهم اذ یفترض فیه البراءة لحین ثبوت ادانته بحكم قضائيطرف

سنة كاملة ابتداءا من 20حدد المشرع الجزائري تقادم عقوبة جرائم الجنایات بمضي 
ق إ ج )، سواء كانت العقوبة المحكوم بها 613التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا ( المادة 

اعدام أو سجن مؤبد أو سجن مؤقت.

وتتقادم العقوبة الصادرة في جنحة بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي 
ق إ ج) ، غیر أنه اذا كانت عقوبة 614/1یصبح فیه الحكم القاضي بها نهائیا ( المادة 

الحبس مقضي بها تزید على الخمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة (المادة 
ق إ ج) .614/2

).305،306، ص (2012، (اطروحة دكتوراء )، كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة تنفیذ الاحكام الجنائیة:فریدة بن یونس، 1
.273:رجب علي حسن، مرجع سابق، ص 2
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وفي المخالفات تتقادم العقوبات بمضي سنتین كاملتین ابتداءا من التاریخ تسري هذه المدة 
ق إ ج).615على كل الاحكام نهائیا (المادة 

ق إ 616وتسري هذه المدة على كل الاحكام الحضوریة والغیابیة، حیث جاء في المادة 
بب تخلفهم عن الحضور اذا ما ج مایلي:" لا یجوز ان یتقدم المحكوم علیهم غیابیا او بس

تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة ".

أما العقوبات المدنیة المترتبة عن الضرر الناشئ عن الجریمة والتي صدرت بمقتضى 
تتقادم وفق قواعد التقادم فإنهااحكام جزائیة واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائیة 

ق إ ج .617المدني حسب المادة  

، فلا یجوز بعد سقوطها دم سقوط الالتزام بتنفیذ العقوبةعلى انقضاء مدة التقایترتب
تنفیذها على المحكوم علیه ولو تقدم للتنفیذ باختیاره، الا ان الحكم بالادانة یبقى قائما ویعتبر 
سابقة في العود  كما هو الحال في نظام وقف تنفیذ العقوبة اذا نجح المحكوم علیه خلال مدة 

بة أو الاختبار فلا تنفذ علیه العقوبة الموقوفة .التجر 

لا یؤدي تقادم العقوبة الى عدم احتساب الحكم كسابقة عكس وقف التنفیذ یعتبر كـأن لم 
.1یكن

یترتب على تقادم العقوبة عن جنایة الحظر مدى الحیاة على المحكوم علیه في الاقامة 
في نطاق الولایة التي یقیم فیها المجني علیه أو ورثته المباشرون ،  وهذا ما جاء في نص 

ق إ ج  أما اذا كان المحكوم علیه بعقوبة مدى الحیاة فیحظر علیه الاقامة في 613/2المادة 
سابقة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم وفق نص المادة الظروف ال

سنة وذلك حسب المادة 15، وتتقادم التعویضات المدنیة في الحكم الجزائي بـ2ق إ ج 613/3
من القانون المدني الجزائري .308

.110:مبروك مقدم ، مرجع سابق ، ص 1
.308:فریدة بن یونس ، مرجع سابق ص 2
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، اما خالفاتقوبة الجنایات والجنح والمإن مجال تطبیق نظام تقادم العقوبة واسع یشمل ع
نظام وقف تنفیذ العقوبة فماله ینصب على عقوبة الجنحة والمخالفة دون عقوبة الجنایة إلا في 

ق إ ج .   2و 1/ 283حالات الاعذار القانونیة طبقا للمادة 



الفصل الثاني:

تطبیق وقف تنفیذ العقوبة في القانون 
الجزائري
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وإلى سلطته التقدیریة ولكن وقف تنفیذ العقوبة راجع الى قناعة القاضي ن تطبیق نظامإ
لا أي المحكوم علیه ن ذلك الشخص ، وبأف المحكوم علیه وربما ظروف أسرتهوفقا لظرو 

، لذا فقد اعتمدت اغلب دم توافر الخطورة الاجرامیة لدیهیصلح تطبیق الحبس علیه لع
، ومنها التشریع الجزائري ة كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدةالتشریعات على ایقاف تنفیذ العقوب

ا النظام وطبقه على الحبس والغرامة على حد السواء منذ صدور قانون الاجراءات ذالذي اخذ به
وظل قانون الاجراءات 08/06/1966المؤرخ في 66/156مر رقم الجزائیة بموجب الأ

واحدا وهو وقف لا یعرف الا نظاما10/11/2004الجزائیة الى غایة تعدیله بموجب قانون 
تبنى المشرع نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة الاصلیة سواء كانت هثر تعدیلإ ، و التنفیذ البسیط

بجزء من یجوز للقاضي ان یحكم على الجاني12015وكذا التعدیل الجدید،حبسا او غرامة
و یخضع هذا النظام من حیث الشروط ، والجزء الآخر مع التنفیذالعقوبة مع وقف التنفیذ 

ثار لنفس الاحكام المقررة لوقف تنفیذ العقوبة البسیط.والآ

لى اساسیة عفي هذا الفصل تنصب بصفة رئیسیة و وبناءا على ما تقدم فان دراستنا 
من خلال تقسیمه الى مبحثین  ، وعلیه سنعالج هذا الفصلنظام وقف تنفیذ العقوبةتطبیق 

التقدیریة سنتطرق في المبحث الاول الى دراسة شروط نظام وقف تنفیذ العقوبة وسلطة القاضي 
.صه لآثار نظام وقف تنفیذ العقوبةما في المبحث الثاني فسنخصأ، في الحكم بوقف التنفیذ

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة.66/156للأمرمعدل ومتمم 23/07/2015المؤرخ في 15/02:الأمر رقم 1
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ول: المبحث الأ 

سلطة القاضي في الحكم بهشروط وقف تنفیذ العقوبة 

من قانون 592، فنصت المادة هیلسالیب التأأهذا النظام كأسلوب من بأخذ المشرع 
یلي :"یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، وفي حالة الحكم بالحبس ماعلى الاجراءات الجزائیة 

ة من جرائم القانون یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه لجنایة او جنحاذا لمأو الغرامة 
العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الاصلیة.

لمنصوص علیه في المادة أن :" الاستفادة من وقف التنفیذ اوقد قضت المحكمة العلیا
نما هي مكنة جعلها المشرع وإ لذي تتوافر فیه الشروط القانونیة، قا مكتسبا للمتهم الیس ح592

.1في متناول القضاة وترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریة

المطلب الأول: شروط وقف تنفیذ العقوبة

من المعروف أن نظام وقف التنفیذ هو نظام تفریدي للعقوبة یقع ضمن السلطة التقدیریة 
و یمنعه، ولكن إذا ما تم وضع هذا النظام دون قیود یستهدي لقاضي الموضوع فإما أن یمنحه أ

بها القاضي عند تطبیقه سوف یؤدي ذلك الى تعسف القاضي وسوء استعماله للسلطة، وتلك 
القیود هي عبارة عن شروط عامة مرنة تتعلق بمن یجوز الإستفادة من هذا النظام دون غیره 

أجازت ، حیثعلیه  وما هو مرتبط بالجریمةوخصوصا فیما یتعلق العقوبة وشخصیة المحكوم 
من ق إ ج الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها متى توافرت شروط معینة 592المادة 

.والتي سوف نتناولها بالتفصیل كالآتي

.119، ص 2012، ماجستیر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، العقوبة السالبة للحریة وبدائلها:نبیل بحري، 1
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الفرع الأول: شروط متعلقة بالجریمة

ویقصد بهذا الشرط ما یتعلق بالتصنیف القانوني للجریمة، أي نوع الجریمة التي یمكن ان 
للقاضي تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة الجزائريأجاز المشرعیستفید مرتكبها من وقف التنفیذ، 

كما،ي هذه الجرائم هي الحبس والغرامةفي كل من الجنح والمخالفات باعتبار ان العقوبة ف
فعل ذا النظام بالنسبة لبعض الجنایات التي تكون عقوبتها الحبس بیمكن تصور تطبیق ه

وذلك في ، 1من قانون العقوبات53، وذلك وفق احكام المادة استفادتها من الظروف المخففة
4و3وهذا حسب ما تقرره الفقرتین السجن المؤبد الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت دون

، حیث یجوز تخفیض عقوبة السجن المؤقت للجنایة والتي المعدلة السالفة الذكر53المادة من
سنوات حبس ، وكذا یجوز تخفیض العقوبة المقررة للجنایة 3سنة، الى 20و10تتراوح ما بین 

سنوات الى سنة حبس .10و5التي تتراوح ما بین 

محكمة الجنایات لمن ق إ ج التي خولت صراحة 309/3ویؤكد هذا القول نص المادة 
سواء كانت بصدد نظر صلاحیة وقف تنفیذ العقوبة في حالة ما اذا حكمت بعقوبة الحبس

یتداول أعضاء محكمة الجنایات مرتبطة بجنایة، والتي جاء نصها كالآتي:"جنایة او جنحة 
ع على حدة عن كل سؤال من وبعد ذاك یأخذون الأصوات في أوراق سریة وبواسطة اقترا

الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئیس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة 
المتهم وتعد في صالح أوراق التصویت البیضاء أو التي تقرر أغلبیة الاعضاء بطلانها.

یات في تطبیق محكمة الجناوفي حالة الاجابة بالإیجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول 
العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصویت سریة بالأغلبیة المطلقة.

وقف تنفیذ هذه بم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بأن وإذا ما أصدرت محكمة الجنایات الحك
العقوبة.

الأسئلة الموقع علیها حال انعقاد الجلسة من الرئیس ومن المحلف وتذكر القرارات بورقة 
الجنایات.الأول المعین وان لم یمكنه التوقیع فمن المحلف الذي یعینه أغلبیة أعضاء محكمة 

وینطق بالحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنیة وبحضور المتهم."

.16، ص 84، الجریدة الرسمیة رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23بالقانون رقم عدلت:1
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تكب جنایة ویستفید من عذر قانوني مخفف وكذلك هو الحال بالنسبة للمتهم الذي یر 
ق ع التي تنص على ان: "إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على 283للعقوبة طبقا للمادة 

الوجه الآتي:

ذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن إالحبس من سنة إلى خمس سنوات .1
المؤبد.

الأمر بأیة جنایة أخرى.الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق .2
الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة..3

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا 2و1في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین و 
.1على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

منهج المشرع الجزائري، نجد المشرع الفرنسي قد أجاز في المادتین ولیس بعیدا عن 
سواءا كانت جنایات أو جنح أو وقف التنفیذ في كل الجرائم من ق ع 32-132و132-30

31-132، طالما أن العقوبة المحكوم بها تتوافر فیها شروط وقف التنفیذ طبقا للمواد مخالفات
أیضا وقف التنفیذ في فرنسا الجرائم العسكریة من ق ع  ف، ویشمل34-132و32-132و

والسیاسیة.

الفرع الثاني: شروط متعلقة بالعقوبة

ي یمكن تطبیق وقف التنفیذ لقد اختلفت التشریعات المقارنة في الأخذ بنوع العقوبة الت
فالمشرع الجزائري جعل وقف تنفیذ العقوبة محصورا في العقوبات الأصلیة المتمثلة في ،بشأنها

العقوبة اذا كانت سجن مؤقت ف، من ق إ ج 592وذلك بحسب المادة عقوبة الحبس والغرامة
كذا الحكم بوقف تنفیذ العقوبات و یجوز الحكم بها مع وقف التنفیذ،الاعدام فلاوأأو مؤبد 

.2التكمیلیة أو تدابیر الأمن

فإنه یجوز وقف تنفیذ العقوبة في الجنایات اذا كانت العقوبة المقضي بها هي واستثناءا
من قانون العقوبات53خففة وفقا لأحكام المادة حكوم له بالظروف المالحبس نتیجة افادة الم

.96رضا معیزة ، مرجع سابق ،ص :1
.122:فریدة بن یونس ، مرجع سابق ، ص 2
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التي التنفیذ في هذه الحالة مقصور على الجنایات عمال وقفأن أوالملاحظ كما اسلفنا سابقا
، اذ لا یمكن في حالة السجن المؤبد النزول بالسجن المؤقت ولیس السجن المؤبدیعاقب علیها 

.1بالعقوبة الى ما دون ثلاث سنوات سجنا

تختلف هذه فهي تطبق أحكام وقف تنفیذ العقوبة بالنسبة لمن یحكم بفترة حبس محددة، 
لمصري بالحد كالمشرع االفترة من دولة لأخرى، فتتراوح بین بضعة أشهر في بعض البلدان 

فتحدد سنوات في بلدان أخرىبضعة و ، رشهأالأقصى للعقوبة التي یجوز وقف التنفیذ فیها ستة 
، في مس سنوات بالنسبة للمشرع الفرنسيمدة وقف التنفیذ بثلاث سنوات في القانون السوري وخ

وتجدر الاشارة ، حین لا توجد حدود للمدة المحكوم بها القابلة لوقف تنفیذ العقوبة في بلاد أخرى
وبة الحبس التي یجوز ان المشرع بالنسبة لعقوبة الحبس لم یحدد مدة معینة الحد الأقصى لعق

تنفیذ ، اذ لا یتصور ایقافل حبس یجوز وقف تنفیذهان لا یفهم منه أن ك، غیر وقف تنفیذها
نشأ في ، فهذا یتنافى مع روح ومقاصد نظام وقف التنفیذ الذي عقوبات الحبس طویلة المدة

ر الأصل كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، والتي اثبت الواقع عدم فعالیتها نظرا لقص
أهیل ومن ثمة یجب أن یقتصر علیها.ج الإصلاح والتمدتها التي لا تكفي لتطبیق برام

یجوز وقف تنفیذه صراحة لذلك یجدر بالمشرع الجزائري التدخل لتحدید مدة الحبس الذي 
حیث لا یجوز الحكم ، بسنوات05أن تكون هذه المدة خمس ص القانون، ویستحسنفي ن

.2ذا زادت المدة عن هذا الحدإبوقف التنفیذ 

تكون بطبیعتها تشكل عقوبة أو ، هي تلك التي ة للغرامة التي یجوز وقف تنفیذهاوبالنسب
یة یختلط فیها ائغرامة جنریبیة فهي ئیة، أما الغرامة الجمركیة أو الضما یسمى بالغرامة الجزا
، فإذا كانت الغرامة الجزائیة تعد عقوبة وبالتالي یجوز تخفیضها بسبب طابع الجزاء بالتعویض

الظروف المخففة، فإن الغرامة الجبائیة أو المالیة هي بمثابة تعویض وبالتالي فإنها غیر قابلة 
:" لا مالي نصت على، والتي3من قانون الجمارك281المادة لمقتضیاتاللتخفیض وفق

یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم.

.384، ص 2010،دار هومة، الجزائر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام:عبد القادر عدو،1
.99مرجع سابق ، صرضا معیزة ،: 2
.44، ص2000، الجزائر، 1،الدیوان الوطني ، ط2، الجزءالإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة:جیلالي بغدادي، 3
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نه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفین بالظروف المخففة، یجوز لها أن تحكم بما أغیر 
یأتي:

من قانون 53ام المادة فیما یخص عقوبات الحبس، تخفیض العقوبة وفقا لأحك.أ
العقوبات 

الجبائیة، إعفاء المخالفین من مصادرة وسائل النقل، غیر أن فیما یخص العقوبات .ب
من 1هذا الحكم لا یطبق في حالات أعمال الإستیراد أو التصدیر حسب مفهوم الفقرة 

من هذا القانون، كما أنه لا یطبق في حالة العود" .21

امة المقررة ، وبالنسبة للغر لى ان لا تكون محلا لوقف التنفیذوالحال كذلك فإنه من باب أو 
فان هذه الغرامة لها طابع قانون العقوبات،374لجنحة اصدار شیك بدون رصید طبقا للمادة 

.جزائي ومنه فلا یوجد ما یمنع الحكم بوقف تنفیذها، وهذا رأي یتماشى والمنطق القانوني

نه لا یقتصر تطبیقه ، لأستفید منه الشخص الطبیعي فقطوكما أن نظام وقف التنفیذ لا ی
على وقف تنفیذ عقوبة الحبس فحسب، بل یمتد الى الغرامة التي هي عقوبة أصلیة للشخص 

، بالرغم من غیاب النص 1قوفة التنفیذالمعنوي الذي یجوز الحكم علیه بعقوبة غرامة مو 
.القانوني

البعض ن یقرر وقف تنفیذ بعضها دون أ، اذا تعددت العقوبات التي حكم بهالقاضي ل
ولكن لیس له أن یقضي بوقف تنفیذ جزء من العقوبة الواحدة دون الجزء الآخر.الآخر

و مصاریف أولا یمكن أن یشمل ایقاف التنفیذ ما قضى به الحكم من تعویض أو رد 
الدعوى حیث أن الهدف منها اصلاح الآثار المترتبة على الجریمة، ومن أهمها تعویض 

من ق إ ج التي 595جاء في المادةالعقوبات التبعیة وهذا ما المضرور من الجریمة  وكذا 
یمتد ایقاف العقوبة الى دفع مصاریف الدعوى أو التعویضات.لا:" نصت

كما لا یمتد أیضا الى العقوبات التبعیة أو عدم الأهلیة الناتجة عن حكم الإدانة ".

).42،43رانیا عیاري وجمیلة برابعة، مرجع سابق، ص (:1
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الفرع الثالث: شروط متعلقة بالمحكوم علیه

ان العلة الأساسیة لتقریر نظام ایقاف التنفیذ هو الأخذ بید أشخاص ارتكبوا الجریمة في 
، ومن ثم كان ضروریا ان یتكفل المشرع بتحدید عن خطورة اجرامیة لدیهمظروف لا تنبأ 

.1الشروط التي یلزم توافرها في المحكوم علیه حتى یمكن ان یستفید من هذا النظام

، وما یرتبط به لتعلقه بمبررات نظام وقف التنفیذویعد هذا الشرط أهم شروط وقف التنفیذ 
دون حاجة الى ، واحتمال قوي بتأهیل المحكوم علیهرید العقوبات تبعا لظروف كل متهممن تف

أي أن تكون شخصیة المحكوم علیه من النوع الذي یمكن علاجه دون حاجة تنفیذ العقوبة فیه
مؤسسة عقابیة.لوضعه في 

، فبالنسبة للتشریع ي تضعها والمتعلقة بالمحكوم علیهوتختلف التشریعات في الشروط الت
اذا كان الجاني ذا ،ر وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بهاالجزائري فإنه لا یسمح للقاضي تقری

، أي لا یكون قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة، فإذا سبق وإنسوابق قضائیة
وقف د من یلأجلها بعقوبة حبس فإنه لن یستفارتكب المحكوم علیه جنایة أو جنحة وحكم علیه

التنفیذ، ویستفاد من ذلك أنه إذا كانت العقوبة السابقة غرامة فقط دون الحبس حتى وإن تعلق 
الأمر بجنایة أو جنحة، فإن ذلك لا یحول دون إفادة المحكوم علیه من وقف التنفیذ وكذلك 

أیضا أن تكون 592أن إذا كانت العقوبة السابقة نتیجة ارتكاب مخالفة، كما تشترط المادة الش
ویترتب على ذلك استبعاد ،كوم علیه من جرائم القانون العامالجریمة السابقة المرتكبة من المح

العقوبات السابقة المحكوم بها نتیجة ارتكاب الجرائم السیاسیة والعسكریة التي لا تؤخذ بعین 
.الاعتبار وبالتالي فهي لا تحول إن وجدت دون استفادة المحكوم علیه من وقف التنفیذ

عقوبة الحبس من ق إ ج لا تسمح لجهات الحكم بأن تأمر بإیقاف تنفیذ 592إن المادة 
من أجل جنایة أو جنحة إلا إذا كان المحكوم مبتدئ الإجرام ولم یسبق له ان حكم علیه بالحبس

أما إذا كان عائدا ومع ذلك قررت جهة الحكم وقف تنفیذ عقوبة الحبس ورفع ،من القانون العام
للقانون تعین النائب العام لدى المحكمة العلیا طعنا لصالح القانون ضد هذا الحكم المخالف 
من 3و2تینعلى المجلس الأعلى أن یقضي بنقض الحكم المطعون فیه بدون إحالة لأن الفقر 

.355:سامي عبد الكریم محمود ، مرجع سابق ، ص1
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تنص على أنه في حالة النقض لا یجوز للخصوم أن یتمسكوا بالقرار من ق إ ج 530المادة 
الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض

المحكمة العلیا بناء على تعلیمات وزیر العدل أعمالا قضائیة أو وإذا رفع النائب العام الى
أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جاز للمحكمة العلیا القضاء 

.1ببطلانها

ن المحكوم علیه لم یسبق علیه الحكم بعقوبة الحبس من أجل جنایة أو أمن التأكدویكون 
یتأسس وقف تنفیذ العقوبة، على عدم سبق ، حیثالسوابق القضائیةفي الملف صحیفةجنحة 

وفي هذا الصدد ،ة، ولیس على نوع الجریمة السابقةالحكم على المدان بعقوبة سالبة للحری
395043یا في القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات تحت رقم لقررت المحكمة الع

-طتئناف أفادو المتهم المطعون ضده الحالي (قضاة الاسأن ،2008جانفي 30المؤرخ في 
إ ج التي تشترط لتطبیقها من ق 592لفین بذلك احكام المادة مخاو) بوقف تنفیذ العقوبة -ع

عدم سبق الحكم على المحكوم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام ولم 
مما یعرض قرارهم للنقض والإبطال ،یقتصر على نوعیة من التهم كما جاء في قضاء المجلس

.تأسیسا للوجه المثار

وعلیه فإن المحكمة العلیا قد قضت بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام 
موضوعا، نقض بإبطال القرار المطعون فیه الصادر هو) شكلا وبتأسیس-ع-الموجه ضد  (ط

.27/10/20042عن مجلس قضاء أم بواقي بتاریخ 

أن الأساس الذي یقوم علیه التشریع الجزائري هو نفسه الذي یعتمده المشرع الفرنسي ونجد
خاص المحكوم علیهم بعقوبة الحبس في جرائم ة، إذ لا یستبعد الأشمع بعض التعدیلات الطفیف

، والأحكام الصادرة في المخالفات من الفئة الخامسة  حیث سیاسیة أو عسكریة من وقف التنفیذ
عقوبة الحبس الى مدة شهرین.لا تصل 

.366:جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 1
، 01،المجلة القضائیة ،عدد30/01/2008الصادر بتاریخ 395043:المحكمة العلیا، نقض جنائي، قرار رقم 2

.367،ص2008
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ولابد أن تقدیر هذا الشرط یتطلب من القاضي أن یأمر بفحص المتهم ودراسة شخصیته 
.1توقعة خلال فترة وقف تنفیذ الحكمبما فیها ظروفه الموبعدها،قبل الجریمة وظروفه،

طت بفعل ة وسقللعقوبة التي سبق الحكم بها لجنایة أو جنحما بالنسبة للسابقة القضائیة أ
الصفة الإجرامیة عن الفعل المؤثمبإزالةعني العفو عن الجریمة تماما یالعفو الشامل الذي 

، ویسري بأثر رجعي حیث یكون والتبعیة والتكمیلیةكل العقوبات الأصلیة انقضاء هویترتب عن
العفو الشامل الفعل الإجرامي كما لو كان مباحا، واذا كان لا جدال في أن العقوبة التي شملها 
من ق 628لا تعد سابقة حیث تسحب من ملف صحیفة السوابق القضائیة حسب نص المادة 

2إ ج ، ومن ثم فهذه العقوبة لا تحول دون تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة

من للاستفادةلقة بالمحكوم علیه عونلاحظ أن المشرع الفرنسي قد وضع نفس الشروط المت
وهو خلو صحیفة السوابق القضائیة للمحكوم علیه من أحكام جزائیة ایقاف تنفیذ العقوبة، 

ط الأساسیة، أهمها أن المشرع الفرنسي اقر على معینة، ولكن یختلف عنه في بعض النقا
30-132إمكانیة وقف تنفیذ العقوبة للأشخاص المعنویة أیضا، وهذا كما صراحة في المادتین 

یلي:حیث جاء فیهما ما3من قانون العقوبات الفرنسي33-132و

ت یشترط أن لا یكون قد ابالنسبة للأشخاص الطبیعیة في مواد الجنایات والجنح والمخالف
) الخمس الماضیة على إرتكابه الجریمة 5سبق الحكم على المحكوم علیه خلال السنوات (

30-132بعقوبة السجن أو الحبس في جنایة أو جنحة من جرائم القانون العام ( المادتان 
.)33-132و1الفقرة 

).120،121:نبیل بحري، مرجع سابق، ص (1
.117:سارة قریمس، مرجع سابق، ص 2

3:ne peut être« En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simpleC.P.F30-Art.132
ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours
des cinq années précédant le faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion
ou d'emprisonnement. Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque
celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à
une amende d'un montant supérieur à 60000 euros ».
Art. 132-33 C.P.F « En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à
l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq
années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou
d'emprisonnement. Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que
lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun,
à une amende d'un montant supérieur à 15000 euros »
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اما بالنسبة للأشخاص المعنویة، ففي مواد الجنایات والجنح یشترط أن لا یكون قد سبق 
على ارتكابه الجریمة، بعقوبة خمس السنوات الماضیة)5الحكم على المحكوم علیه خلال (

العام.(یورو) في جنایة أو جنحة من جرائم القانون€60.000غرامة یزید قدرها على 

وفي مواد المخالفات یشترط عدم سبق الحكم علیه خلال نفس المدة خمس سنوات بعقوبة 
30-132( المادتان یورو في جنایة أو جنحة من جرائم القانون العام 15.000غرامة تتجاوز 

ق ع ف ).2فقرة 33-132و 2فقرة 

بوقف التنفیذالمطلب الثاني: سلطة القاضي التقدیریة للقاضي في الحكم 

الموضوع قاضي ن أ، ذلك مجال ونطاق قانوني تمارس في ظلهن السلطة التقدیریة لهاإ
المعیار الموضوعي أي جسامة ر عند اختیاره للجزاء الملائم للتطبیق سیأخذ بعین الإعتبا

جرامیة مع الأخذ لإالجریمة والمعیار الشخصي بإعتماده على شخصیة الجاني ودرجة خطورته ا
أو إیقاف مما یسمح بتخفیف العقاب أو تشدیده،ى حدهلعبعین الإعتبار ظروف كل حالة
.1تنفیذه أو تعلیق تنفیذه على شرط

یقع بقوة اذا توافرت الشروط السابقة الذكر المتعلقة بوقف تنفیذ العقوبة فإن التنفیذ لا
، ولیس معنى ذلك أنه حق به المحكمة المختصة بنظر الدعوىمرأالقانون ولكن یجب أن ت

، سواء من حیث مبدأ الایقاف الموضوع سلطة تقدیریة في تقریرهللمحكوم علیه وانما لقاضي
أو من حیث نطاق العقوبات التي یشملها .  ،ذاته

.26:أمال إنال، مرجع سابق، ص 1
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الفرع الأول: مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي

قدر من نشاط الدولة متضمن التزاما بأداء بأنها:" الاختصاص یالسلطة  القانونیة تعرف
عمل عام من شأنه تنظیم الحریات أو الحقوق العامة أو القیام على مال عام مع تخویل مكنة 

عند الاقتضاء بناءا على قانون فالسلطة بصفة عامة المساس بتلك الحریات والحقوق والأموال 
وال العامة من ناحیة، ومكنة المساس بتلك الحقوق تشمل تنظیم الحقوق والحریات والأم

القواعد القانونیة المعمول بها من ناحیة أخرى، وهذا دفي حدو والحریات والأموال عند الإقتضاء 
التعریف نفرع منه مفهوم السلطة التقدیریة من ناحیة الجنائیة ونحصرها في مكنة المساس 

.1لإقتضاء في حدود القانونبحقوق الأفراد وحریاتهم أو بأموالهم عند ا

للاختصاص بین المشرع والحكمة الحقیقیة من هذه السلطة هي التوزیع العادل والمعقول 
هذه والقاضي على وجه یتحقق فیه التنسیق بین المصالح الاجتماعیة والفردیة، كما تعلل

ساسا روف كل مجرم على حدة، بحیث تحدد عقوبة تكون أالسلطة بالحاجة إلى مراعاة ظ
، ویكون من شأنها تهذیبه واعداده لحیاة شریفة لمعاملة تواجه العوامل التي قادته إلى الجریمة

ویدعم هذه السلطة الثقة التي یفترضها المشرع في القاضي النزیه والمستقلتحترم القانون،
ویقتضي الاستعمال الصائب لهذه السلطة، توفیر أجهزة القاضي فحص فني لشخصیة المتهم 

.ساعد القاضي على التعرف علیه ودراسته، ومن ثمة تحدید ما یناسبه من جزاءت

فالسلطة التقدیریة للقاضي هي رخصة منحها المشرع للقاضي تنازلا منه عن جزء من 
سلطاته في سبیل التطبیق الواقعي للقاعدة الجنائیة، ذلك أن المشرع هو الوحید الذي یملك 

إلا أنه لا یمكنه الإحاطة بجمیع فروض القاعدة الجنائیة، فیترك سلطة سن القواعد القانونیة، 
ذلك للقاضي باعتباره الأكثر احتكاكا بالواقع ومن ثم تحدید الأثر السدید للقاعدة القانونیة بناء 

.2على أثر الجریمة وظروف مرتكبیها

.51، مرجع سابق، ص حاتم حسن موسى بكار:1
29:سارة قریمس، مرجع سابق، ص 2
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ضي التقدیریة یعد نظام وقف التنفیذ أهم نظم التفرید القضائي، بحیث تبرز فیه سلطة القا
بجلاء باعتباره امتداد لها، إذ یخول المشرع القاضي سلطة تقدیریة جد واسعة في تطبیق هذا 
النظام، سواءا من حیث تقریر مبدأ الایقاف ذاته، أو من حیث نطاق العقوبات التي یشملها وهو 

ما سنتناوله فیما یلي: 

قوبات التي یشملهاسلطة القاضي من حیث مبدأ الإیقاف والعالثاني:الفرع 

من حیث مبدأ الایقافسلطة القاضي أولا: 

هیاري وجوازي متروك لتقدیر وهو امر اخت،مر بوقف تنفیذ العقوبةأجاز للقاضي أن ی
، بل رخص له بذلك وترك له الحریة في قاضي أو یلزمه باستعمال هذا الحقفالقانون لم یقید ال

ق إ 592إجراء وقف التنفیذ المنصوص علیه في المادة أن الاستفادة من حیث اعتبرالتطبیق
ج لیست حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فیه الشروط القانونیة  وانما هي مكنة جعلها المشرع 

وعلیه فان القضاة الذین لم یمكنوا المتهم ،وترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریةفي متناول القضاة
.1هذا الإجراء لم یخطئوا في تطبیق القانونمن الاستفادة من 

، فإن المحكمة الاستئناف تملك التنفیذ قد ثبت لمحكمة أول درجةذا كان الأمر بإیقافإ
ولكن هذا الأمر یخرج عن ولایة محكمة ،اذا لم تقرره المحكمة الابتدائیةالأمر به هي الاخرى 

كما أنه لیس لها ،حدود اختصاصهاتخرج عن النقض لكونه من المسائل الموضوعیة التي 
، الا اذا انطوى ذلك على خطأ في ستعمال سلطتها التقدیریة السابقةمة الموضوع في اكرقابة مح

تطبیق القانون كأن تصدر أمرا بالإیقاف في عقوبة تخرج عن اطار العقوبات التي یجوز وقف 
.2تنفیذها

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 2، ط في ضوء الممارسات القضائیةقانون الإجراءات الجزائیةأحسن بوسقیعة، : 1
.230، ص2002الجزائر، 

.359:سامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق ،ص 2
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أن یسبب قرار وحتى لا یسیئ القضاة استخدام هذه السلطة اوجب المشرع على القاضي 
الیها فلا رقابة باب مؤدیة الى النتیجة التي انتهى، ومتى كانت هذه الأسبوقف تنفیذ العقوبة

القاضي غیر ملزم أن یسبب عدم وقف التنفیذ فالأصل في الأحكام لمحكمة النقض علیه، ولكن 
.   1تنفیذها

ق إ ج على ضرورة تسبیب الأحكام 592لقد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
، في حالة الحكم القضائیة وللمحاكمالصادرة بوقف التنفیذ وذلك بنصها على :"یجوز للمجالس 

أو جنحة من بالحبس أو الغرامة اذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة
، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة"  جرائم القانون العام

ذلك وجب بیان لأن الأصل في الأحكام تنفیذها وما وقف التنفیذ الا خروجا عن الأصل ول
.2الأسباب المبررة له

المجلة 08/01/1991الصادر في 79945قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم 
الذي نص على :" متى كان ن المقرر قانونا أنه یجوز للمجالس القضائیة العدد الرابعالقضائیة 

المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه و الغرامة إذا لم یكن أوللمحاكم في حالة الحكم بالحبس 
مسبب بإیقاف أن تأمر في حكمها نفسه بقرارجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام لبالحبس

تنفیذ العقوبة الأصلیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لقواعد جوهریة في 
الإجراءات .

ولما كان من الثابت ان حكم محكمة الجنایات جاء خالیا من أي تسبیب فیما یتعلق 
نقض استوجببإیقاف تنفیذ العقوبة المحكوم بها فإن المحكمة بقضائها كما ومتى كان كذلك 

.3وإبطال الحكم المطعون فیه

ر، جامعة قار یونس  ماجستیسلطة القاضي الجنائي في تقدیر والتدابیر الاحترازیة، :حاتم حسن موسى بكار ، 1
.196ص،1990لیبیا،

.120:فریدة بن یونس، مرجع سابق ، ص2
.335، ص2008،، دار الهدى، عین ملیلة22-06قانون الإجراءات الجزائیة معدل بالقانون رقم مخلوف بلخضر، :3
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الیه ما ذهبت، وهو ولو كان المتهم غائبا عن الجلسةالتنفیذبإیقافویجوز الحكم 
عن الغرفة الجنائیة بقولها :" إن 1982/ 14/07المحكمة العلیا من خلال قرارها الصادر یوم 

حرمان المتهم من وقف التنفیذ على اساس عدم حضوره أمام المجلس یعد تطبیقا سیئا للقانون  
ق إ ج غر متوقف على حضور أو تغیب المتهم"، واذا تعدد 592ذلك أن تطبیق المادة 

ن في قضیة واحدة فإن القاضي لیس ملزما بالفصل في وقف التنفیذ أو عدمه جملة المتهمو 
.1، بل یراعي مدى توافر شروط واسباب الإیقاف لدى كل متهم على حدةبالنسبة للجمیعواحدة

: سلطة القاضي من حیث العقوبات التي یشملها مبدأ الایقافثانیا

جدوى العقوبة بحق المحكوم تتوقف على مدىذا كانت العلة من تقریر نظام وقف التنفیذإ
جاني وماضیه وظروف ارتكاب ، في ضوء فحص شخصیة الفإن هذا یرجع تقدیره للقاضيعلیه 

. جریمته

الحالات ما تستلزم فیها تنفیذ العقوبة لتحقیق عملیة الإصلاح والتأهیل  وهناك نهنالك م
ك طریق كسیف مسلط یهدد الشخص اذا سل، وبذلك تبقى بتوقیعهاحالات یكفي فیها الانذار 

.2، وهذا الأمر یتناول جوهر نظام وقف التنفیذ بحد ذاتهةالانحراف خلال فترة معین

م بعقوبة واحدة وقد تتعدد العقوبات التي ینزلها على المتهم  هقد یقضي القاضي بعقاب المت
یشمل بعضها دون الآخروللقاضي سلطته التقدیریة في تحدید ما اذا كان یشملها جمیعها أو

، فللقاضي هنا وبحسب تقدیره أن یقرر ما اذا كان الوقف ن یحكم علیه بالحبس والغرامة معاكأ
جاء صراحة في ، أو یشملهما معا وهذا حسب ماوحدهاأو الغرامة وحدهیقتصر على الحبس

لمادة السالفة وقف تنفیذ العقوبة الاصلیة فإن ال، وكذا بالنسبة من ق إ ج592دة انص الم
بة التي حكم بها دون الذكر نصت كذلك على جواز القاضي أن یأمر بوقف تنفیذ جزء من العقو 

اجراء یسمح بتفرید أفضل وذلك علة أساس ان وقف تنفیذ جزء من العقوبة هوالجزء الآخر،
هر ذلك واضحا حین یكون المحكوم علیه قد أوقف على ذمة القضیة فترة من ظ، ویللعقوبة

لالها  الزمن ثم أدین وحكم علیه بعقوبة حبس تزید في مقدارها عن المدة التي كان موقوفا خ
، عندئذ یمكن للقاضي أن یحكم بوقف ن یستفید من وقف التنفیذورأت المحكمة أنه جدیر بأ

.108ص ، ، مرجع سابق:رضا معیزة1
.216ص ،2006، بیروت،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،فلسفة العقاب والتصدي للجریمة،:علي محمد جعفر2
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ولا غرامة،سواء كان حبسا أو ، 1تنفیذ الجزء الباقي من العقوبة السالبة للحریة ویفرج عنه فورا
تد وقف التنفیذ العقوبات التبعیة أو عدم الأهلیة الناتجة عن حكم الإدانة.یم

اذا لم یصدر ضد :"من ق إ ج على أنه593ما عن مدة التجربة فقد نصت المادة أ
المحكوم علیه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو 

رتكاب جنایة او جنحة اعتبر الحكم بإدانته منها لاعقوبة الحبس او عقوبة أشدالمجلس حكم ب
غیر ذي أثر.

الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس النیابة تنفیذ العقوبة وفي الحالة العكسیة تباشر 
بالعقوبة الثانیة.

بسنتین فقط بالنسبة ثالثةغیر أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص علیها في الفقرة ال
دج أو تقل 50.000م بستة أشهر حبسا غیر نافذ و/ أو غرامة تساوي للمبتدئین المحكوم علیه

عنها ".

اضاف في 2015ان المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون الاجراءات الجزائیة لسنة 
ا و/ أو بستة أشهر حبسالسالفة الذكر شروط تتعلق بالمحكوم علیهم المبتدئین 593المادة 

.نفیذ العقوبة قد حددت بسنتین فقط، هذه الفئة فإن مدة وقف تدج50.000غرامة مالیة قدرها 

فمدة التجربة اذا مقدرة قانونا، ولا تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فلا یستطیع أن ینقص 
التي یأمر القاضي بوقف تنفیذها  بغض وتسري هذه المدة على جمیع الأحكام أو یزید فیها،

، وهذا ما یؤخذ على مدة التجربة التي جاءت ثابتة لا حالةفي كلالمحكوم بها ةالنظر عن المد
.2یجوز للقاضي زیادتها أو انقاصها بحسب الحكم الصادر عن كل حالة

یجب أن یبتعد الشخص المحكوم علیه بوقف التنفیذ عن السلوكات الموصوفة بأنها جریمة 
ثبت ذلك حكم  فمتى حسب قانون العقوبات لمدة خمس سنوات او سنتین من تاریخ النطق بال

ما في حالة ثبوت ارتكابه لفعل یوصف بأنه جنایة أ، المذنب غیر ذي أثربإدانةیصبح الحكم 

.36جمیلة برابعة ورانیا عیاري ، مرجع سابق ، ص:1
.120:سارة قریمس ، مرجع سابق ،ص 2
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، وتنفیذ العقوبة الموقوفة من طرف النیابة بالحبس یتم الغاء وقف التنفیذأو جنحة معاقب علیها 
.1العامة

1983فیفري 22الصادر بتاریخ 27826قضت المحكمة العلیا من خلال قرارها رقم 
التي جاء فیه:" متى كان من المقرر قانونا أنه إذا لم یصدر ضد المحكوم 1المجلة القضائیة 

علیه الذي استفاد بإیقاف تنفیذ العقوبة أصلیة، خلال مهلة خمس سنوات من تاریخ الحكم 
رتكاب جنایة أو أشد منها لاالصادر في المحكمة او المجلس حكم بعقوبة حبس او عقوبة 

ي أثر، أما في الحالة العكسیة تنفذ أولا العقوبة الصدرة بها غیر ذبإدانته جنحة، اعتبر الحكم
الحكم الأول دون أن یلتبس بالعقوبة الثانیة فإن إلغاء وقف التنفیذ للعقوبة الأولى یتم بقوة 

في حالة ما إذا صدر ضد المحكوم علیه خلال المهلة المذكورة من تاریخ الإدانة القانون
قوبة الحبس أو عقوبة أشد منها.المقترنة بوقف التنفیذ، حكم بع

یؤدي الى التنفیذ المتوالي للعقوبة الأولى والثانیة إن إلغاء وقف التنفیذ في مثل هذه الحالة 
مع الملاحظة وأن سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة لصدور أمر لهذا 

یس ملزما بإصدار أمر لذلك.الغرض من طرف القاضي الذي وقعت أمامه المتابعة الثانیة ول

ومتى إلتزم قضاة الموضوع بتنفیذ الموضوع وتطبیق هذا المبدأ القانوني فإن قرارهم یعد 
.2سلیما ولذلك یستوجب رفض طعن النائب العام موضوعا

التي نصت على :"یتعین على رئیس المجلس أو المحكمة بعد النطق 594طبقا للمادة 
صدور حكم جدید علیه أن ینذر المحكوم علیه بأنه في حالة 592بحكم الادانة طبقا للمادة 

بالعقوبة الثانیة كما بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن تلتبس 
من قانون العقوبات".58و57العود بنصوص المواد بات یستحق عقو 

.3القانون معدلةسمن نف57، والمادة من قانون العقوبات ملغاة58مادة مع الاشارة أن ال

.472:سیدي محمد الحملیلي ، مرجع سابق ،ص 1
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انذار المحكوم علیه یعتبر اجراءا جوهریا یترتب علیه نقضفإن ومن خلال هذه المادة 
22بتاریخ 51002، فقد قضت المحكمة العلیا في الجزائر في القرار رقم الحكم الخالي منه

رئیس المجلس : " من المقرر قانونا أن لى التي تنص ع3المجلة القضائیة 1988نوفمبر
ملزما بإنذار المحكوم علیه بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ بأنه في حالة العود ستنفذ علیه 

تنفیذها دون ادماجها في العقوبة التي من الممكن أن یحكم بها العقوبة التي استفاد من وقف 
یعد خرقا للإجراءات الجوهریة .مستقبلا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فیه لم ینص على أن الرئیس قام بإنذار المحكوم 
من ق إ ج خالف القانون.594علیهم بعقوبة التنفیذ كما توجیه المادة 

1ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.

.337: مخلوف بلخضر، مرجع سابق ، ص 1
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:الثانيالمبحث 

آثار نظام وقف تنفیذ العقوبة

الوقف واذا كان اذا شمل وقف التنفیذ عقوبة الحبس یترك المحكوم علیه حرا أثناء مدة 
ولا یمكن الزامه بالمبلغ الذي یحدده الحكم كعقوبة مالیة، اي غرامة، ویكون موقوفا یفرج عنه،

ذا مرت مدة الایقاف بنجاح فان العقوبة إغیر أنه ذلك خلال مدة معینة حددها القانون،
المحكوم بها مع وقف التنفیذ تسقط وتعتبر كأن لم تكن، لذلك فان المستفید من وقف التنفیذ یمر 

تمتد طوال فترة التجربة والثانیة بعد انقضاء فترة التجربة، لذلك سنتناول آثار بمرحلتین :الأولى
وقف التنفیذ خلال فترة التجربة في المطلب الأول وآثار وقف التنفیذ بعد انتهاء فترة التجربة 

.بنجاح في المطلب الثاني

المطلب الأول: آثار نظام وقف التنفیذ خلال فترة التجربة

یمر مة ایقاف تنفیذ العقوبة فان المحكوم علیه الخاضع لهذا النظاممتى قررت المحك
مختلفة یطبعها الخوف والقلق خلال فترة الایقاف، ثم تستقر بمجرد انهاء فترة الایقاف بأوضاع

بنجاح دون ارتكابه لجریمة جدیدة، غیر انه یمكن ان تنقطع فترة الایقاف اذا ما فشل المحكوم 
ك قد نقض ما اوجبه القانون علیه،علیه اثناء فترة الایقاف وارتكب جریمة جدیدة، ویكون بذل

، مما یؤدي الى الغاء الحكم بوقف التنفیذ واجباره في الثقة التي وضعتها المحكمة فیهوطعن
، وعلیه سنتطرق الى تعلیق تنفیذ العقوبة الموقوفة أثناء فترة التجربة على تنفیذ العقوبة من جدید

في الفرع الأول والغاء وقف التنفیذ في الفرع الثاني.

عقوبة أثناء فترة التجربة:تعلیق تنفیذ الالفرع الأول:

ذا قضت إعدم امكان تنفیذ العقوبة الأصلیة، ن الاثر الفوري أو المباشر لوقف التنفیذ هو إ
المحكمة بذلك على المحكوم علیه، بحیث لا یمكن القبض على هذا الاخیر وحبسه بناء على 

.1كعقوبة مالیة، اي غرامةیحدده الحكم الحكم بعقوبة الحبس، ولا یمكن الزامه بالمبلغ الذي 

،( ماجستیر)، جامعة نایف، مبدأ تناسب العقوبة مع الجریمة في الشریعة والقوانین الوضعیة:أیمن عبد الهادي هیكل، 1
.245الریاض،ص
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فیترتب على الحكم بوقف التنفیذ عدم تنفیذ العقوبة خلال فترة معینة هي خمس سنوات 
تبدأ من تاریخ الحكم الصادر من المحكمةمن ق إ ج 593ذلك بحسب المادة أو سنتین فقط

من العقوبات غیر ان حكم التعلیق یسري على العقوبة المشمولة بوقف التنفیذ فقط دون غیرها 
الاخرى كما في حالة الحكم على الجاني بالحبس من وقف التنفیذ والغرامة، اذ یتوجب تنفیذ 

.1عقوبة الغرامة في هذه الحالة

اذ لا ،ید سلطة القاضي التقدیریة بشأنهاان تحدید المشرع الجزائري لمدة وقف التنفیذ یق
أن یعدل في تاریخ بدایة لها، كما لا یجوز لهیمكنه أن یجعلها أكثر أو أقل من المدة المحددة 

، سواء بالتقدیم كأن یجعله تاریخ صدور الحكم غیر النهائي، أو بالتأخیر كأن یجعله سریانها
؟2تاریخ عمل لاحق كتعویض المجني علیه

ان وضع المحكوم علیه خلال هذه المدة یتحدد وفقا لقاعدتین الأولى انه في حصانة من 
التي أوقف تنفیذها فلا یجوز أن یتخذ قبله اجراء من الاجراءات المقررة لتنفیذ هذه تنفیذ العقوبة 

العقوبة، ولكن تطبیق هذه القاعدة یقتصر على العقوبات التي أوقف تنفیذها دون تلك التي لم 
یشملها الایقاف، واذا اقتصر وقف التنفیذ على العقوبات الاصلیة فهو لا یحول دون تنفیذ 

تبعیة والتكمیلیة ویعتبر المحكوم علیه عائدا اذا ارتكب جریمة تالیة خلال مدة العقوبات ال
الایقاف.

الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم فهو یحول دون اما اذا كان وقف التنفیذ شاملا لجمیع 
تنفیذ العقبات التبعیة والتكمیلیة ولا یعتبر المحكوم علیه عائدا اذا ارتكب جریمة تالیة خلال هذه 

في تهدید المحكوم علیه بإلغاء وقف التنفیذ اذا طرأ خلال هذه المدة فالمدة ، أما القاعدة الثانیة 
اء وقف التنفیذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم بها دون أن یوقف سبب للإلغاء، ویعني الغ

.3تنفیذها

.385عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص:1
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خلال هذه المدة یعلق الحكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس أو 
المصاریف القضائیة للخزینة والتعویضات للطرف المدني والعقوبات الغرامة، ولا یتناول الایقاف 

، كما أن العقوبة الموقوفة النفاذ هي عقوبة من قانون الاجراءات الجزائیة)595لمادة (االتكمیلیة
انونمن ق623الى 618من المادة(01جزائیة تدون في صحیفة السوابق القضائیة رقم 

تسلم لبعض الادارات مالم تنقضي مدة الاختبار التي 02،وفي القسیمة رقم )زائیةجالجراءاتالإ
من قانون الإجراءات الجزائیة)، في حین لا تسجل في 630سنوات (المادة المحددة بخمس

وتحتسب من قانون الإجراءات الجزائیة)632التي تسلم للمعني بالأمر( المادة 03القسیمة رقم 
من قانون 57، والعود المقصود هنا هو بالنسبة للجنح طبقا للمادة 1هذه العقوبة في تحدید العود

من قانون 58بالنسبة للمخالفات فلا یطبق علیها العود، وذلك أن المادة العقوبات، اما
06/23بموجب القانون العقوبات التي كانت تنص على العود في مواد المخالفات قد تم الغاؤها

لا فإنها، ومنه في حالة ارتكاب المستفید من وقف التنفیذ مخالفة 20/12/2006المؤرخ في 
تؤدي الى الغاء وقف التنفیذ.لاتحتسب في العود كما 

وفي حالة صدور الحكم مع وقف التنفیذ بالنسبة للحبس وكان المحكوم علیه موقوفا تعین 
.2من قانون الإجراءات الجزائیة، مالم یكن محبوسا لسبب آخر365الافراج عنه طبقا للمادة 

الفرع الثاني: الغاء وقف تنفیذ العقوبة

فاذا كانت الحكمة ،3ابطال الامر به والقضاء علیه ووقف اثارهیقصد بإلغاء وقف التنفیذ
وقف التنفیذ یفترض وجود ف، طورة الاجرامیة لدى المحكوم علیهمن ایقاف التنفیذ في انعدام الخ

قرینة بسیطة مؤداها أن المحكوم علیه یكفي لتأهیله مجرد التهدید بالعقاب، بید أنه قد یثبت أن 
، وان المحكوم علیه لا یصلحه الا تنفیذ العقوبة فعلا  تتفق مع حقیقة الواقعینة لم تكن هذه القر 

المحكوم علیه بالثقة والجدارة التي قررها فیه القاضي لشمول الحكم بالإدانة بإیقاف خلفاذا أ
، وقد الغاء ایقاف التنفیذالمحددة في القانون، یجوز للقاضي عندها ار ب، وخلال فترة الاختالتنفیذ
.4التنفیذ أیضا بالسلطة التقدیریة للمحكمةبإیقافالشارع الغاء الاثر ربط 

.154: یاسین بوهتتالة، مرجع سابق، ص 1
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وهذا یتحقق اذا ارتكب جریمة اخرى خلال فترة الایقاف أو كانت هناك سوابق قضائیة 
التنفیذ، غیر بإیقافقبل الحكم أو جرائم أخرى دون ان تكون تحت بصر المحكمة عند أمرها 

المحكوم علیه أیة جریمة، وانما یلزم أن تكون لها جسامة معینة یرتكب أن للإلغاءانه لا یكفي 
، ونظرا لأن السوابق وماضي المحكوم علیه تشكل أحد العناصر التي 1تعبر عن میله الاجرامي

اذا توافرت بقوة القانون الغاء الایقاف وجوبیا یقاف فقد جعل المشرعیمكن الاستناد الیها في الا
.الایقافأو اسباب فیه شروط 

فیما یخص الاسباب التي توجب الغاء وقف التنفیذ وبالتالي تنفیذ العقوبة المشمولة 
من قانون الاجراءات الجزائیة في ارتكاب المحكوم علیه 593بالإیقاف، فقد حصرتها المادة 

لجنایة أو جنحة تستوجب صدور حكم بعقوبة الحبس أو السجن خلال مدة الایقاف المحددة 
اقتراف المحكوم علیه لجریمة جنایة أو جنحة ت أو سنتین ، ومفاد ذلك أن مجرد بخمس سنوا

الحكم بوقف التنفیذ تلقائیا، لأن العبرة بالحكم لإلغاءلا یكفي بشأنهادون صدور حكم علیه 
أن الذي یصدر قبل انتهاء فترة التجربة بعد اتخاذ اجراءات المتابعة ثم الحكم في الدعوى، كما 

تي تكون سببا في الغاء وقف التنفیذ هي وحدها الصادرة بالحبس أو بعقوبة أشد في الاحكام ال
ولو كانت متعلقة بجنایة أو جنایة او جنحة فقط ، ویعني ذلك أن الاحكام الصادرة بالغرامة 

.2جنحة لا تلغي وقف التنفیذ ، لأن القانون اشترط أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة

ر لهذا الغرض من أمدون حاجة الى صدور یتم الغاء وقف تنفیذ العقوبة بقوة القانون 
الذي وقعت المتابعة أمامه، ویترتب على الغاء وقف التنفیذ في مثل هذه الحالة طرف القاضي 

سابقة في العود التنفیذ المتوالي للعقوبة الأولى والثانیة، كما یترتب أیضا أن یعد الحكم الأول 
.3ین بالتالي تشدید العقوبة على المحكوم علیه وفق الحدود المقررة،یتع

ومخالفة المحكوم علیه للشرط المعلق علیه وقف التنفیذ تعتبر سببا كافیا لإلغاء وقف 
الالغاء تلقائیا التنفیذ دون البحث في الأسباب التي أدت الى ارتكاب الجریمة مرة أخرى، ویكون 

بمجرد مخالفة المحكوم علیه المستفید للشرط المعلق علیه وقف التنفیذ خلال فترة التجربة، دون 
الحاجة الى صدور حكم بالإلغاء، غیر ان الاشكال یكمن في كیفیة التنفیذ التلقائي، خاصة أنه 

.246: ایمن عبد الهادي هیكل، مرجع سابق، ص 1
.118: رضا معیزة، مرجع سابق، ص 2
.386:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص3



ريفي القانون الجزائتنفیذ العقوبة وقف تطبیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

65

جدوى النص علیه ، مما یؤدي الى عدم علمیا وفي المیدان التطبیقي لا یوجد تجسید حقیقي
وتزول معه الفائدة المرجوة من وقف التنفیذ، حیث أن المستفید نجده لا یولي اهتمام كبیر 

للإنذار الموجه له نتیجة عدم الغاء وقف التنفیذ اذا ارتكب جریمة جدیدة.

الالغاء هو من اختصاص النیابة لأنها هي المنوط بها تنفیذ الاحكام والحكموالأصل أن 
الموقوف تنفیذه یكون مؤقت وغیر نهائي خلال فترة التجربة، ویزول وقف التنفیذ بارتكاب 
المحكوم علیه جریمة جدیدة، ومنه یصبح الحكم نافذ، ویقع على عاتق النیابة تنفیذه شأنه شأن 

وكیل الجمهوریة طلب حبس یأمر فیه مدیر المؤسسة العقابیة یحرر حیثالاكراه البدني، 
لمحكوم علیه تنفیذا للعقوبة التي كانت موقوفة مع التأشیر على طلب الحبس، ویرسل باحتباس ا

.1له نسخة منه

آثار وقف التنفیذ بعد انتهاء فترة التجربة بنجاحالمطلب الثاني:

انقضاء مدة التجربة بدون نقضه، او بدون خرق الواجبات و یترتب على وقف التنفیذ 
، سوف نتطرق الى سقوط هائیا، ویترتب على ذلك عدة نتائجنالمقترنة، اعتبار وقف التنفیذ 

العقوبة المحكوم بها في الفرع الاول، والنتائج المترتبة على سقوط العقوبة بها في الفرع الثاني.

سقوط العقوبة المحكوم بهاالفرع الأول:

بة إن وقف تنفیذ العقوبة بحق المحكوم علیه كان الهدف منه تجنیب هذا الشخص عقو 
من المحكمة أن اعتقاداالشخص عقوبة الحبس ومعاشرة الأشرار من أصحاب السوابق، 

للجرم بارتكابهمخالفة القانون بالنظر إلى ماضیه وما أحاط ارتكابالمحكوم علیه لن یعود إلى 
من ظروف وغریها من معاییر وأحوال وضعتها نصب عینیها عند الحكم بوقف التنفیذ، وبالتالي 

ابه لجر معاقب علیه وفق القانون أو ظهور حكم على المحكوم علیه لم تعلم به فإن ارتك
المحكمة دلیل على أن هذا الشخص لم یكن مستحقا لهذه الرعایة، وبالتالي صار لازما على 
المحكمة اتخاذ قرارها بإلغاء الأمر بوقف التنفیذ وفق الأسباب التي حددها القانون والإجراءات 

.التي نص علیها

.48رانیا عیاري وجمیلة برابعة، مرجع سابق، ص :1
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الموجه الیه بعدم للإنذاریتقرر وضع المحكوم علیه بعد انتهاء مدة الایقاف واحترامه 
لجنایة او جنحة خلال مدة الایقاف، ویكون بذلك قد أصلح نفسه بنفسه، وعاد الى ارتكابه 

المجتمع مواطنا صالحا وأصبح بعیدا عن مرحلة الخوف وعدم الاستقرار، وعن امكانیة الغاء 
لتنفیذها علیه من جدید، الا ان وضع المحكوم علیه بعد انقضاء عقوبة وخضوعه وقف تنفیذ ال
دون الغاء الایقاف یختلف من تشریع الى آخر، فبعض التشریعات ومنها التشریع فترة الانذار

الجزائري تنص على سقوط العقوبة المحكوم بها واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي یكون للمحكوم 
من حصل على رد اعتباره فلا تحسب له سابقة في العود ولا شبه وضع علیه حق مكتسب ی

وتزول أیضا 02تسجل بقسیمة السوابق العدلیة رقم یبقى لها أي أثر جنائي من آثار الحكم ولا
من قانون الاجراءات الجزائیة 593العقوبات التكمیلیة المقضي بها، وهذا ما نصت علیه المادة 

.1غیر ذي أثر"بإدانتهبقولها :" اعتبر الحكم 

بمضي فترة ایقاف التنفیذ دون الغاء الحكم كأن لم یكن ویترتب على ذلك زوال جمیع 
الآثار المترتبة على حكم الادانة الملغى، وهو حق مكتسب للمحكوم علیه لا یجوز المساس به 

بتاریخصادرال27147المحكمة العلیا بالجزائر في قرارها حیث أقرتبأي حال من الأحوال، 
:" متى كان من المقرر قانونا انه غذا لم یصدر ما یلي1المجلة القضائیة 1983مارس08

من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة او ضد المحكوم علیه خلال مهلة خمس سنوات 
جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته لارتكابه، حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد منها المجلس

تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون ان یلتبس غیر ذي أثر، وفي الحالة العكسیة 
بالعقوبة الثانیة، فإن القضاء بإلغاء وقف تنفیذ العقوبة الأولى بموجب حكم لیس خطأ في 

تطبیق القانون.

ت الجزائیة یشترط على قضاة الموضوع من قانون الإجراءا593ذا كان نص المادة إ
تعلیل قرار الإفادة بوقف التنفیذ إلا انه لا یشترط عند إلغائه الى تعلیل خاص.

بأحكام هذا المبدأ القانوني من قضاة الموضوع، یستوجب رفض الطعن وللالتزام
.   2موضوعا
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بقولها: " بموجب 27826تحت رقم 22/02/1983وكذا بالنسبة للقرار الصادر في
من ایقاف التنفیذ طیلة من قانون الاجراءات الجزائیة اذا لم یصدر ضد المستفید 593المادة 

خمس سنوات حكم آخر یقضي علیه بالحبس أو بعقوبة أشد من أجل جنایة أو جنحة اعتبر 
ة الأولى على المتهم دون ادماجها الحكم الأول بدون اثر، وفي الحالة العكسیة تنفیذ العقوب

وتداخلها في الثانیة لذلك كان سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون الحاجة الى 
صدور أمر قضائي ".

وتجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري لم یضع نصا قانونیا یحدد مصیر ایقاف التنفیذ 
من قانون الاجراءات الجزائیة، ومن المستحسن 593بعد انتهاء مدة التجربة المحددة في المادة

.1أن یتدخل لیحسم هذه المسألة بالنص علیها

النتائج المترتبة على سقوط العقوبة المحكوم بهاالثاني:الفرع 

یحصل المحكوم علیه على اعادة الاعتبار الحكمي بمجرد مرور فترة التجربة دون 
یطلب اعادة الاعتبار خلال فترة التجربة أو بعدها اذا نقضها، وهذا یعني أنه لیس له ان 

بوشرت دعوى النقض أو بوشرت ملاحقة الجریمة الجدیدة، ولا یحول وقف التنفیذ دون حصول 
.2المحكوم علیه على العفو الخاص

بل یمحوه في حدود ما قضى بوقف تنفیذه وفیما نقضاء المدة لا یمحو الحكم برمتهان ا
ومنتج لآثاره، فاذا طان قد قضي بوقف تنفیذ عقوبة الحبس وحدها دون ائم عدا ذلك فالحكم ق

ویبقى الغرامة، ثم انقضت مدة الوقف فانه یعتبر كأن لم یكن بالنسبة لعقوبة الحبس وحدها 
واجب التنفیذ بالنسبة للغرامة ومنتجا لآثاره الجنائیة، واذا كان وقف التنفیذ شاملا لجمیع أجزاء 

فانه یعتبر كان لم یكن للعقوبة الاصلیة ولكل ما ترتب عنها من عقوبات تبعیة الجزائي الحكم 
.3وآثار جنائیة

).127،128یونس، مرجع سابق، ص (:فریدة بن 1
.220:علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 2
.64:مبروك مقدم، مرجع سابق، ص3
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ان المشرع الجزائري لم یضع نصا قانونیا یحدد مصیر ایقاف التنفیذ بعد انتهاء مدة 
من قانون الاجراءات الجزائیة، فمن المستحسن أن یتدخل 593التجربة المحددة في المادة 

سم هذه النقطة بالنص علیه في قانون الاجراءات الجزائیة مثل ما قامت به المشرع لیح
من قانون العقوبات والتي تنص 59التشریعات الاخرى كالمشرع المصري الذي اورد المادة 

فلا یمكن تنفیذ العقوبة بإلغائهعلى:" اذا انقضت مدة الایقاف ولم یكن صدر في خلالها حكم 
في المادة كم بها كان لم یكن "، أو كما نص علیه المشرع الفرنسي المحكوم بها، ویعتبر الح

من قانون الاجراءات الجزائریة التي تعتبر في حالة انتهاء مدة ایقاف التنفیذ ولم 132-35
یرتكب المحكوم علیه فعل مجرم آخر فان الحكم القاضي بعقوبة مع وقف التنفیذ یعتبر كان لم 

.1تطبیق احكام العود"یكن ولا یكون ادانة تحتسب في

من قانون 593آثاره جملة واحدة بمقتضى المادة وزوال بالإدانةان سقوط الحكم 
من 678الاجراءات الجزائیة یؤدي الى رد اعتبار المحكوم علیه بقوة القانون بمقتضى المادة 

بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الاعتباریرد التي تنص على :" قانون الاجراءات الجزائیة 
خمس سنوات غذا لم یحصل اختبارفترة انتهاءالحبس أو الغرامة مع لإیقاف التنفیذ وذلك بعد 

إلغاء لإیقاف التنفیذ.

وتبتدئ هذه المهلة من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي".

كون بذلك اهلا للاستفادة مرة ثانیة من وقف اذ بجعله بمثابة من لم یحكم علیه أصلا، وی
. 2التنفیذ طالما لم یمنع القانون صراحة ذلك بنص

.28: عبد الرحمان تاقة، مرجع سابق، ص 1
.117:رضا معیزة، مرجع سابق، ص 2
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نظام وقف تنفیذ العقوبة من أهم الوسائل البدیلة لعقوبة السجن، والتي تجنب فئة یعد
من الجناة الآثار السلبیة التي قد تترتب على هذه العقوبة كالاختلاط مع المجرمین ومعتادي 

الإجرام.

نه من بین أهم أجزاء أقوبة من الأهمیة إلى درجة وصفه بنظام وقف تنفیذ العلقد بلغ 
وجوانب النظام العقابي الحالي، وأهم مظاهر السلطة المخولة من أجل تفرید العقاب، بل وصف 

ولیس له لسببین، فمن جهة كون القاضي غیر مقید فیه بقاعدة مابأنه أشد صور العقاب وذلك 
وجدانه أي مدة یقینیة القاضي بالحكم بنظام وقف تنفیذ العقوبة على شعوره و من مرشد سوى 

بمجرد تغییر في المحكوم علیه أو عدم الحكم به، ومن جهة أخرى لأن الأمر فیه لا یتعلق 
العقوبة، بل باستبعاد تطبیقها أصلا في الواقع وتعلیقها بشرط.

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام وقف تنفیذ العقوبة في صورته البسیطة فقط سواء كان 
ایقاف كلي أو جزئي، في حین أخذت التشریعات الأخرى كالفرنسي مثلا بنظام وقف تنفیذ 

لتأهیل بعض عدم إمكانیة وقف التنفیذ البسیط العقوبة مع الوضع تحت الاختبار في ظل 
فاسدة في الأصل مما یؤدي ذلك إلى تفویت علیهم تكون ظروفهم المحكومین علیهم الذین 

تحت فرصة إصلاحهم وإدماجهم في المجتمع، وهذا ما نجده في وقف تنفیذ العقوبة مع الوضع 
.الذي لا یشترط عدم سبق الحكم على المدان المختبرالاختبار

من خلال دراسة هذا البحث نلخص إلى النتائج التالیة:

إدراج نظام وقف تنفیذ العقوبة صمن قانون الإجراءات الجزائیة في الباب الأول من .1
التشریعات قد في حین نلاحظ ان بعضفي ایقاف التنفیذ، الكتاب السادس تحت عنوان 
الفرنسي والمصري.كالتشریع أدرجته ضمن قانون العقوبات 

ذلك في ن كلي او جزئي و أخذ المشرع الجزائري بوقف تنفیذ العقوبة البسیط سواء كا.2
بالإضافة الى عقوبة العمل للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس قصیرة ،العقوبات الأصلیة فقط

المدة.
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593مس المادة الجدید الذي في قانون الإجراءات الجزائیة 2016تعدیل في جاء .3
بسنتین فقط بالنسبة للمبتدئین المحكوم الاختبارمنه بإضافة الفقرة الثالثة، والتي حددت مدة 

دج أو تقل عنها.50.000علیهم بستة أشهر حبسا غیر نافذ و/أو غرامة تساوي 
نظام وقف تنفیذ العقوبة من أنظمة التفرید القضائي للعقاب، قد یأخذ منحى ریعتب.4

على مدى هذه السلطة التقدیریة والتي تعتمد استعمالأي أن القضاة قد یتعسفون في آخر
قناعتهم والتي منحها لهم المشرع بالرغم من أنه قیدها ببعض الشروط الأمر الذي یترتب عنه 

بمرفق العدالة من حیث دوره في تحقیق المساواة والعدل للمجتمع والمحكوم علیهم الاستخفاف
من قانون592على حد السواء، إلا أن المشرع الجزائري تدارك الأمر فقد حدد في المادة 
الإجراءات الجزائیة بأمر قاضي الحكم بتسبیب حكم الإیقاف الكلي أو الجزئي.

ة فقط وقف التنفیذ للعقوبة الأصلیمن ق إ ج592حصر المشرع من خلال المادة .5
، بالرغم من أنه في بعض الأحیان قد تكون العقوبة التكمیلیة دونا عن العقوبة التكمیلیة

انون العقوبات أشد من العقوبة الأصلیة، فنذكر على سبیل من ق9المنصوص علیهم في المادة 
الوطنیة والمدنیة والعائلیة، المنع من الإقامة وغیرها .الحقوقممارسة المثال  الحرمان من 

على التهدید، حیث لا یكون خلالها المحكوم علیه قائموقف التنفیذ البسیط یعد.6
بعدم العودة إلى الجریمة ویكون ذلك بإتباع السلوك التزامهخاضع لأي قید ولا لأي رقابة غیر 

الحسن.
بحكم إیقاف ناعتللاقعلى صحیفة السوابق كمرجع وحید قاضي الموضوع عتمادا.7

من ق إ ج .592تنفیذ العقوبة للمحكوم علیه من خلال المادة 
قانون العقوبات دائرة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي من حیث شروط حدد .8

المتابعة، الجرائم والأشخاص محل المساءلة والعقوبات المطبقة، إلا أنه في قانون الإجراءات 
الجزائیة لم ینص على كیفیة تطبیقها ومتابعتها من حیث سلطة القاضي في الحكم بوقف 

، كما انه لا یمكن إسقاط الإجراءات الخاصة بوقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها في مواجهة التنفیذ
ص المعنوي لعدم مطابقتها مع طبیعة الشخص الطبیعي لا من حیث الشروط المتعلقة الشخ

بالجریمة وبالعقوبات خاصة في غیاب صحیفة سوابق القضائیة لقید العقوبات التي یمكن أن 
. الاعتباریةیحكم بها في مواجهة الهیئات 
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:الاقتراحات

 الأخذ بصورة وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار، الذي یستدعي وضع المحكوم
لمتابعة اجتماعيوذلك من خلال وجود إشراف الرقابة وإلزامهم بإتباع التعلیمات علیه لتدابیر 

المحكوم علیهم.
 التي والاجتماعیةدراسة ملف المحكوم علیه من خلال التطرق للظروف الذاتیة

مرجع ثاني یعتمده قاضي الموضوع بالإضافة الى واعتبارهدفعته إلى دخول عالم الإجرام، 
صحیفة السوابق القضائیة للحكم بإیقاف التنفیذ .

 لابد من مساعدة المحكوم علیهم، وقد یكون ذلك بإیجاد لا یكفي التهدید وحده، بل
فترة انقضتدة إدماجهم في المجتمع إذا لهم عمل وهذا ما قد یساعدهم في بدایة إصلاحهم وإعا

التجربة بنجاح حتى ولو یكن موافقا المحكوم علیه، مثل منح القاضي سلطة وقف تنفیذ العقوبة 
مع التزام المحكوم علیه بأداء عمل للمنفعة العامة.

مع واختیاریةالسالبة للحریة قصیرة المدة عقوبةلالسعي إلى البحث على أنظمة بدیلة ل
زئة تنفیذ العقوبة نظام وقف تنفیذ العقوبة البسیط مثل نظام تأجیل النطق بالعقوبة ونظام تج

اجه السیاسة الجنائیة هي وذلك للمساهمة للحد من مشكلة تعد من أعقد المشاكل التي تو 
التفاوت في تقدیر كم العقوبات التي یحكم بها القضاء إزاء مرتكبي أفعال مماثلة.

رائي مطابق الشخص المعنوي في الحكم بوقف تنفیذ العقوبة علیه، وهذا خلق نظام إج
وقف تنفیذ العقوبة المطبقة ما سنأمله من التعدیلات اللاحقة، ففي غیاب النص تبقى مسألة 

تحوز على قوة القانون، بل نجدها متعلقة  على الشخص المعنوي كلها أو جزء منها ناقصة ولا
بالمنطق القانوني.



قائمة المصادر والمراجع
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المصادرأولا:

1966یولیو 8هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1
یولیو 23هـ الموافق لـ 1436شوال 7المؤرخ في 02-15المعدل والمتمم بالأمر رقم 

، الصادرة 40الجریدة الرسمیة العدد، قانون الإجراءات الجزائیةم والمتضمن 2015سنة 
.2015یولیو سنة 23بتاریخ 

1966یونیو8هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم .2
ربیع الثاني 16المؤرخ في 14/01المعدل والمتمم بالأمر لقانون العقوباتالمتضمن 

23بتاریخ ، الصادرة 16الجریدة الرسمیة العدد، 2014فبرایر 14هـ الموافق لـ 1435
.2014مارس سنة 

فبرایر سنة 06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 05/04رقم قانونال.3
الجریدة ،لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن 2005

.2005بتاریخ فبرایر سنة ة، الصادر 12الرسمیة العدد
المؤرخ في 98/10المعدل والمتمم بالأمر 1979یو یول21المؤرخ في 79/07الأمر .4

، الصادرة في 61الجریدة الرسمیة العددن قانون الجمارك،المتضم1998غشت 22
.1998أوت 

المتضمن قانون العقوبات 1997دیسمبر 19المؤرخ في 1159-97القانون رقم .5
الفرنسي.

المتضمن قانون الإجراءات 2005دیسمبر 12المؤرخ في 1549-2005القانون رقم .6
.الجزائیة الفرنسي
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:ملخص

من الذي یعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة یتناول هذا البحث بالدراسة والتحلیل موضوع 
محاولین من خلال هذه الدراسة،قوبة السالبة للحریة قصیرة المدةهم الأنظمة البدلیة للعأ
في إصلاح وتأهیل المحكوم هفي تحقیق أهدافهذا النظام ةونجاعلتعرف على  مدى جدیةا

حیث عن السجون،حد أسالیب المعاملة العقابیة التي تتم في الوسط الحر بعیداأ، فهو علیهم
البسیط في قانون الإجراءات الجزائریة فيتناول المشرع الجزائري لنظام وقف تنفیذ العقوبة 

.منهولب السادس الباب الأاالكت

العقوبة في القانون لنظام وقف تنفیذ عن كیفیة تنظیم المشرع نتساءلالأمر الذي جعلنا 
وذلك من خلال ول هذا الموضوع بالوصف والمقارنةي، مما دعانا إلى تناالجنائي الجزائر 

ا تمییزه عن الأنظمة وكذماهیة نظام وقف تنفیذ العقوبة، متطرقین بدایة إلى تعریفه ونشأته 
للحكم من خلال شروطه وسلطة القاضي التقدیریة، المشابهة له، ثم تطبیقات هذا النظام

لمحكوم علیه وكذا لآثار هذ النظام.بوقف تنفیذ العقوبة لصالح ا

بنظام وقف تنفیذ العقوبة في صورته أخذ الجزائري ولقد خلصت الدراسة بأن التشریع 
في حین أخذت التشریعات الأخرى مثلا بنظام ، البسیطة فقط سواء كان ایقاف كلي أو جزئي

في وقف تنفیذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار في ظل عدم إمكانیة وقف التنفیذ البسیط 
، مما یتطلب اعادة النظر ووقفة جادة في هذه القوانین من المحكومین علیهمتأهیل بعض 

.اعدتهممجتمع من خلال تأهیلهم ومسأجل اعادة ادماج هذه العینة في ال

.المحكوم علیه،: وقف تنفیذ العقوبة، قانون الإجراءات الجزائیةالكلمات المفتاحیة
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